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 لمبحث الأول: الاجتهاد.ا

 المطلب الأول :تعريف الاجتهاد.

مأخوذ من الَجهد وهي المشقة، والجهُد وهي الطاقة والوسع وهو بمعنى بذل الجهد وتحمل  الاجتهاد في اللغة:
فيما فيه كلفة ومشقة فلا يقال اجتهد في حمل ورقة أو نواة ويقال اجتهد في حمل حجر  المشقة، ولا يستعمل إلا

 الرحا واجتهد في حمل قارورة غاز مملوءة.

والاجتهاد بصيغة الافتعال ، التي تدل على المبالغة في الفعل وبذل الوسع والطاقة من طالبه ليبلغ مجهوده ،ويصل 
 ا حسيّا كالعمل أو الجري أو أمرا معنويا كتأليف كتاب أو اختراع دواء أو غيره.،سواء كان الأمر أمر  (1)إلى منتهاه

 عرّف الأصوليون الاجتهاد بعدة عبارات متفاوتة ومتقاربة المعنى، نختار منها:الاجتهاد في الاصطلاح: 

رف ابن الحاجب . وقريب إلى ذلك ع(2)"هو بذل المجتهد وسعيه في طلبه العلم بأحكام الشريعة ":تعريف الغزالي
بذل "أما الكمال بن الهمام فعرفه بأنه:  (3)."استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي "الاجتهاد بأنه:

 ."الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقلا كان أو نقلا، قطعيا كان أو ظنيا

الاجتهاد متوقف على المجتهد،  ومماّ يلاحظ على تعريف الغزالي تقيده بالمجتهد وهذا يستلزم التسلسل، لأن
لا بد  هاد وقد باشره "فكان هناك اجتهادوالمجتهد لكي يصبح مجتهدا لا بد أن يكون مستجمعا لشروط الاجت

من وجوده وسبقه على الاجتهاد المراد بيان حقيقته، وهذا يترتب عليه الدّور الباطل الذي هو توقف المعرِّف على 
 (4) المعرَّف"

ذا المحظور في التعريف وهو التسلسل أو الدور جاء تعريف ابن الحاجب والكمال بن الهمام ومن أجل رفع ه
 باستبدال كلمة الفقيه بدلا من كلمة المجتهد.

                                                           
 .  223/ 3ابن منظور: لسان العرب -(1)1
 . 4/01أبو حامد الغزالي: المستصفى،  -(2)
 .528السبكي : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ص  -(3)
 . 25نادية شريف العمري: الاجتهاد في الإسلام، ص: -(4)
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ويلاحظ على تعريف الغزالي تقييده بالعلم، والعلم يختص باليقين أكثر منه بالظن والاجتهاد كما سيأتي إنما مجاله 
 يراد بالعلم العموم فيشمل الظن والقطع.هو الأحكام الظنية إلا أن 

وقد عرّف الشيخ عبد الوهاب خلّاف وهو من المعاصرين الاجتهاد بقوله:" بذل الجهد للوصول إلى الحكم 
 (1" )الشرعي بدليل تفصيلي من الأدلة الشرعية

 (2)أدلتها التفصيلية"  وعرف الشيخ أبو زهرة الاجتهاد بأنه: "بذل الفقيه وسعيه في استنباط الأحكام العملية من

اسماعيل على محمد عبد الرحمن في منشوره المسمى "إرشاد  ولعل أحسن تعريف فيما أرى هو تعريف الدكتور
 . (3)النقاد إلى قواعد الاجتهاد" فقد عرّفه بقوله :" بذل الفقيه وسعه في طلب الحكم الشرعي الظني" 

 فالتعريف يشمل على هذه المفردات:

 كالجنس في التعريف ، يَشمل كُلّ بَذْل ، سواء أكان مِنْ فقيه أو غَيْره .) بَذْل ( :  

 ومعناه : استفراغ الوسع ، وهو ضدّ المنع ، من أعطاه وجاد به  .

في غير  ) الفقيه ( : قَ يْد أول ، خرج به بَذل الطاقة مِن العامّيّ ، وهو مَن ليس فقيها ، حَتى وإن كان متبحرا
 العلوم الشرعية .

مَلَكة القدرة على استنباط الأحكام الشرعية مِن  و هو من رُزقالمراد به هُنَا : مَنْ كان أهلًا لِذلك أو متهيئاً ، و 
 الأدلة .

 ) وسْعَه ( : قَ يْد ثانٍ ، خرج به التقصير في بَذْل الوسع .

 زيد فيه .والوُسْع : المقدور ، أيْ بَذْل تمام الطاقة بحيث يحسّ مِنْ نَ فْسه العجزَ عن الم

                                                           
 .216:ول الفقه، صعبد الوهاب خلاف: علم أص -(1)
 .  379أبو زهرة: أصول الفقه، ص: -(2)
 .12، ص:  إرشاد النقاد إلى قواعد الاجتهاداسماعيل على محمد عبد الرحمن:  -(3)
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) في طلب الُحكْم ( : قَ يْد ثالث ، خرج به بَذْل الفقيه وسْعَه في غَيْر الُحكْم : كالعبادة والتجارة ونََْوها ؛ فلا 
يُسَمَّى " اجتهاداً " . وهذا القيد يُ ثْبِت أنّ المجتهد ليس مصدراً للِتشريع أو الأحكام ، وإنما هو مُظْهِر وكاشف 

 لها .

يّاً أو عقليّاً  د رابع ، خرج به بَذْل الوسع مِن الفقيه في طلب حُكْم) الشرعي ( : قَ يْ  غَيْر شرعيّ : كأنْ كان حسِّ
 ونََْوهما .

) الظني ( : قَ يْد خامس ، خرج به طلب الُحكْم الشرعي القطعي ، فلا مجال لِلاجتهاد فيه ؛ لأنّ المخطئ فيه 
سائل الاجتهادية ما لا يُ عَدّ 

َ
 المخطئ فيها باجتهاد آثماً  . يُ عَدّ آثماً ، والم

 المطلب الثاني: مشروعية الاجتهاد.

الاجتهاد أصل من أصول الشريعة الإسلامية دلت عليه أدلة كثيرة، إما عن طريق التصريح أو عن طريق الإشارة، 
 ومن هذه الأدلة: القرآن، والسنة، وعمل الصحابة، والمعقول.

 أولا: القرآن:

هُمْ" النساء:الآية قوله تعالى: "ولو رَد   (1 وهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أوُلي الَأمْرِ مِن ْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَ نْبِطوُنهَُ مِن ْ
وقد مدح  ،. وأولو الأمر هم الأمراء وهم العلماء في الأمور العلمية والاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة83

 ك على مشروعيته وجوازه.الله تعالى هذا العمل وندب إليه فيدلّ ذل

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الحَْرْثِ إِذْ نَ فَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُنَّا لِحُكْمِهِمْ  قوله تعالى: " (2
نَا حُكْمًا وَعِلْمًاآ( فَ فَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلاًّ  78شَاهِدِينَ)  .97،98" الأنبياء تَ ي ْ

حكما في مسألة الغنم بالرأي والاجتهاد  ، داود وسليمان عليهما السلاملالة على المطلوب، أن النبِيَّينلدووجه ا
ح اجتهاد بدليل قوله تعالى )يحكمان( وقد زكى الله تعالى هذا العمل حيث قال: وكُنّا لحكمهم شاهدين، ورجّ 
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فّهمنَاها سليمان وفي ذلك دلالة على وقوع سليمان عليه السلام على اجتهاد داود عليه السلام بقوله تعالى ف
 .(1)الاجتهاد وجوازه

منها قوله  وإقرار الاجتهاد عن طريق القياس وهناك آيات كثيرة في القرآن تدعو إلى النظر والاعتبار والمشورة
. وما أراه الله تعالى يعم 105" النساء كَ اللَّهُ إنَِّآ أنَزلَْنَآ إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ بمآَ أرَاَتعالى: 

 الحكم بالنص كما يعم الحكم بالاستنباط من النصوص.

فالمشورة هي أخذ بالرأي عن .159ومنها قوله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله" آل عمران:
 طريق الاجتهاد و بذل الجهد الفكري في المسألة .

 ثانيا: السنة.

 لقد صرّحت السنة بتجويز الاجتهاد؛ ويكفي في هذا المقام أن نذكر بعضا منها:

الدليل الأول: حديث معاذ عندما أرسله النبيء )ص( إلى اليمن قاضيا ويسأله بم تقضي؟ قال: بكتاب الله، 
ب رسول الله قال: فإن لم تجد، قال: فبسنة رسول الله )ص(، قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضر 

 (2))ص( على صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله كما يرضى رسول الله"

الدليل الثاني: ما رواه عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله )ص( قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
 (3)أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد"

: الأمر الأول هو مشروعية الاجتهاد، والأمر الثاني: هو الترغيب فيه؛ بل إثبات الأجر ففي هذا الحديث أمران
للمجتهد حتى في حالة وقوعه بعد الاجتهاد في الخطأ حتى لا يكون الخطأ سببا مانعا للمجتهدين أن يتولوا 

 ويدبروا عنه.

 ثالثا: اجتهاد الصحابة في عهده )ص(.

                                                           
 .4/202الآمدي: الأحكام،  -(1)
 . 5/230، 22060أحمد في مسنده رقم  أخرجه -(2)
 .  5920،3/461النسائي رقم أخرجه  -(3)
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 بة رضوان الله عليهم منها:وقعت حوادث عديدة لاجتهاد الصحا

اجتهادهم في وقت صلاة العصر بعد غزوة الخندق عندما قال لهم الرسول )ص(: "لا يصلين أحدكم  (1
وبينما هم في الطريق أذّن العصر فاختلفوا فبعضهم صلاها خوفا من خروج وقتها  (1)العصر إلا في بني قريظة"

ن هذا النهي هو التعجيل والإسراع، وأما الآخرون فالتزموا وعملا بروح النص، فقد فهموا أن مراد النبي )ص( م
في بني قريظة بعد خروج وقتها. وعندما علم النبي )ص( باجتهادهم هذا أقر كل  وا إلاّ ظاهر النهي فلم يصلّ 

 .(2)واحد على اجتهاده ولم يعنّف أحدا من الفريقين، وفي هذا دلالة على جواز الاجتهاد

خرجا في السفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما  دري أن رجلينما روي عن أبي سعيد الخ (2
صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ،ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله )ص( 

في هذه . ف(3)فذكرا ذلك له، فقال للذّي لم يعد "أصبت السنة وأجزتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين"
الحادثة دلالة أن الذي أعاد الوضوء والصلاة اجتهد في الأمر من دون دليل من نص من كتاب الله أو سنة نبيه 

 )ص( وقد أقره النبي )ص( على هذا الاجتهاد وبشره بالأجر والثواب على الاجتهاد.

عاذ بعث رسول الله ما رواه أبو سعيد الخدري أيضا قال: "لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن م (3
)ص( وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله  )ص(: قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول 

أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية قال: لقد  انقال: فأ الله )ص( فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك
اد لصحابي أمام رسول الله )ص( ثم إقرار المصطفى على ففي هذه الحادثة اجته (4)حكمت فيهم بحكم الملك"

 اجتهاده، وهذا يدل على مشروعية الاجتهاد، ولو لم يكن مشروعا لما أقره.

وهنا ننبه إلى أن اجتهاد الصحابة في الأمثلة السابقة الذكر ليس مصدرا للتشريع وإنما المصدر هو الوحي قرآنا أو 
لله عليهم فإنه آيل إلى الوحي إما بتصويب منه )ص( لمن أخطأ أو إقرار سنة، وما كان من اجتهادهم رضوان ا

 لمن كان منهم مصيبا.

                                                           
 . 1/321، 904رقم  أخرجه البخاري -(1)
 .12، ص:  إرشاد النقاد إلى قواعد الاجتهاداسماعيل على محمد عبد الرحمن: -(2)
 . 1/286، 632أخرجه الحاكم في المستدرك رقم  -(3)
 . 3/1107، 2878أخرجه البخاري رقم  -(4)
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 رابعا: الإجماع:

أجمع الصحابة على مشروعية الاجتهاد فهو السبيل الأوحد للنظر في النوازل والحوادث التي تعن للمجتمع المسلم 
رضوان الله عليهم عند عدم وجود النص فقد اجتهدوا  بعد انقضاء الوحيين القرآن والسنة، وقد قام به الصحابة

في مسائل كثيرة كاجتهادهم في تقديم أبي بكر الصديق للخلافة وجمع القرآن وقتال مانعي الزكاة ومنع سهم 
 المؤلفة قلوبهم وجمع الناس على مصحف واحد وحرف واحد وغير ذلك كثير.

 خامسا: المعقول:

ئع فهي بذلك صالحة لكل زمان ومكان وهذا يستلزم أن يكون لله تعالى في كل إن الشريعة الإسلامية آخر الشرا
مسألة تحدث للناس حكما شرعيا يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة، ولما كانت النصوص الشرعية من قرآن أو سنة 

ن متناهية ولا تحوي كل حاجات ومطالب الناس، وحوادث الناس تتجدد وتظهر عبر العصور وهي تحتاج إلى بيا
حكم الشرع فيها، فإن السبيل الأوحد إلى ذلك هو الاجتهاد عملا بقاعدة: 'ما لا يتم الواجب إلا به فهو 

 واجب'.

 المطلب الثالث: حكم الاجتهاد

 الحكم هو وصف الشارع للأمر من حيث الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة.

فقد يكون واجبا عينيّا تارة وواجبا كفائيّا تارة أخرى وقد فالاجتهاد بالنسبة للمجتهد يعتريه الأحكام الخمسة، 
 يكون مندوبا أو مكروها أو حراما وذلك باختلاف الأحوال والأشخاص.

 يكون الاجتهاد واجبا عينيا في حق المجتهد في حالتين: أولا:
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العمل به لأنه هو  هفإذا أداه اجتهاده إلى حكم لزم الأولى: اجتهاده في حقّ نفسه فيما طرأ له من حوادث .
حكم الله في تلك المسألة التي اجتهد فيها ولا يجوز تقليد غيره فيها بعد أن توصّل إلى الحكم لأن في ذلك ترك 

 .(1)للظنّ الغالب بالظنّ الموهوم

الثانية: اجتهاده لغيره. يكون الاجتهاد واجبا عينيّا في حق المجتهد عندما يسأل عن مسألة أو حادثة وقعت ولم 
يوجد غيره من المجتهدين، وخاف فوات الوقت بدون معرفة الحكم فيها، لأن عدم الاجتهاد يؤدي إلى تأخير 

 .(2)البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع شرعا

يكون الاجتهاد واجبا كفائيا إذا حدثت واقعة أو مسألة وكان في البلد غيره من المجتهدين ولم يخش فوات  ثانيا:
كم الشرعي، فيجب حينئذ على المجتهدين استنباط الحكم الشرعي، فإن قام به أحدهم الوقت دون معرفة الح

 سقط الإثم عن الباقين وإن تركه الجميع  أثموا جميعا.

يكون الاجتهاد مندوبا إليه في حالة الاجتهاد في حكم مسألة لم تقع ،ولكنها ممكنة الوقوع مستقبلا ولم ثالثا: 
 يسأل عنها أحد.

الاجتهاد حراما في حالة معارضة نص قاطع من قرآن أو سنة أو في مقابلة الإجماع لأنه 'لا اجتهاد  يكون رابعا:
 في مقابلة النص'.

وكذلك يكون الاجتهاد محرّما إذا صدر من غير أهله ممن ليس أهلا للنظر في الأدلة الشرعية لأن الحكم عن 
 .(3)الشيء فرع من تصوره، وفاقد الشّيء لا يعطيه

 

 

 
                                                           

، وهبة الزحيلي: أصول الفقه 122م، ص:، نادية العمري: الاجتهاد في الإسلا4/20انظر:عبد العزيز البخاري كشف الأسرار  -(1)
 .2/1055الإسلامي، 

 نفس المراجع السابقة. -(2)
 .123، نادية العمري: الاجتهاد في الإسلام، ص:2/1056وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي،  -(3)
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 مطلب الرابع: شروط الاجتهاد.ال

لأن المجتهد خليفة رسول الله )ص( في تبليغ وبيان أحكام الشّريعة للناس، فقد اشترط الفقهاء لمن يتبوأ هذا المقام 
الرفيع أن تتوفر فيه جملة من الشروط تؤهله للاجتهاد، وقد اتفقوا على الشروط التأهيلية وهي: العلم بالأصول 

 في بعض الشروط التكميلية،وسأكتفي بالشروط التأهيلية. والأحكام، واختلفوا

: وهي الشروط الأساسية الواجب توفرها في المجتهد وإن تخلف شرط منها لم يكن الشروط التأهيلية للمجتهد
 أهلا لمثل هذه المهمة النبيلة وهي شروط إضافية على كونه مسلما بالغا عاقلا.

 أولا: معرفة آيات الأحكام .

هو القرآن الحكيم عمدة الأحكام والمصدر الأول للتشريع الإسلامي. فلا بد للمجتهد أن يكون عارفا الكتاب و 
ها الأحكام والمقاصد التي رامها لغة والشرع ومن حيث العلل التي استنبطت منلمعاني آيات الأحكام من حيث ال

ا بالعلوم التي تتعلق بكتاب الله ملمّ الشارع في ذلك الحكم من تلك الآية، ومن هنا وجب على الفقيه أن يكون 
 تعالى وبآيات الأحكام خاصة، كمعرفة أسباب النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ.

والعلم بكتاب الله يستلزم العلم بمعاني آيات الأحكام من جهة اللغة إما بحسب السليقة بأن ينشأ نشأة عربية 
لصرف والمعاني والبيان، ويعلم أوجه دلالة الألفاظ على المعاني وعبارة بتعلم اللغة العربية وعلومها من النحو وا
. ولا يشترط أن يحفظ كل آيات الأحكام وإنما يكفي أن يكون عالما (1)وإشارة ومنطوق ومفهوم ودلالة واقتضاء

آيات بمكان وجودها في القرآن فكثير من الصحابة لم يكنوا حافظين للقرآن، وإن كان حفظ القرآن أو حفظ 
أحكامه أمرا مستحسنا للمجتهد فهو أعون له وأسهل لاستحضارها.وقد نص الغزالي وتبعه الفخر الرازي أن 

  (4)وتابعه الشوكاني   (3)وذهب القرافي ،ونقُل عن ابن المبارك أن عددها تسعمائة آية(2)آيات الأحكام خمسمائة
 يستقيم لأن استنباط الأحكام إذا تحقّق لا تعتري حصر آيات الأحكام في هذا العدد: خمسمائة آية ،أمر لا أنّ 

                                                           
، نادية العمري: 2/1045سلامي، ، وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإ52طه جابر العلواني: الاجتهاد والتقليد في الإسلام، ص: -(1)

 .64الاجتهاد في الإسلام، ص:
 6/23، الرازي: المحصول، 2/350المستصفى،  -(2)
 .437القرافي: شرح تنقيح الفصول، ص: -(3)
 .1028الشوكاني: إرشاد الفحول، ص: -(4)
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منه آية فنستطيع استخراج الأحكام من القصص والأمثال وكذلك من آيات النعيم والعذاب يمكن استنباط 
أحكام منها وهكذا...، يقول الشوكاني:" ودعوى انَصار في هذا المقدار إنما هو باعتبار الظاهر للقطع بأن في  

ز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام أضعاف أضعاف ذلك، بل من له فهم صحيح وتدبرّ  كتاب الله العزي
 (1)كامل ،يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثال  ." 

 ثانيا : معرفة أحاديث الأحكام:

غير المتلوّ وهي الشارحة  السنّة النبوية هي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم وهي الوحي
والمفسّرة لمجمله والموضّحة لمبهمه والمخصّصة لعامه والمقيّدة لمطلقه، ونعني بالسنة ما روى عن النبي )ص( من قول 

 أو فعل أو تقرير .

والأمر الواجب في حق المجتهد هو معرفة أحاديث الأحكام دون غيرها من القصص والأمثال والمواعظ وأحكام 
خرة وغيرها.ولا يلزم المجتهد حفظ جميع أحاديث الأحكام وإنما يكفي معرفتها ومعرفة مواقعها ليتمكن الدار الآ

من الرجوع إليها أثناء الاجتهاد.وقد اختلف العلماء في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقال الماوردي: قيل 
الضرير لأحمد ابن حنبل كم يكفي الرجل خمسمائة حديث، وقال ابن العربي هي ثلاثة آلاف، وقال أبو علي 

من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه مائة ألف؟ قال لا، قلت: ثلاثمائة ألف؟ قال: لا، قلت: أربعمائة ألف، 
قال: لا، قلت خمسمائة ألف، قال: أرجو.وكلام الإمام أحمد محمول على الاحتياط والتّغليظ في الفتوى، أو 

. مع ملاحظة أن لفظ الحديث عند الحنابلة يطلق على آثار الصحابة (2)هاءيكون أراد وصف أكمل الفق
 والتابعين وطرق المتون كالكتب المصنفة.

والأمر الأساسي أن يكون المجتهد عالما ،واسع الاطّلاع على السنة، عالما بما اشتملت عليه مصنفات الحديث، 
اديث في الصحاح ،أو السنن، أو المستدركات، وأن ولا يشترط حفظها، وإنما يكفيه أن يعرف مواقع هذه الأح

يكون قادرا على البحث في الكتب أو في المراجع المخصّصة لذلك، والحمد لله أن  هيّأ سبحانه و تعالى الوسائل 

                                                           
 .1028الشوكاني: إرشاد الفحول ص  -(1)
 :1029الشوكاني:ارشاد الفحول ، ص -(2)
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والبرامج الإلكترونية التي سهّلت الأمر على الباحث فيرجع إلى المصادر والمراجع والمصنفات بكل يسر وسهولة 
 بالغين.

 عدة أهمها: اً ومعرفة السنة نقصد بها أمور 

: أما لغة ،فيعرف معان المفردات والمركبات اللغوية وخواصّها في الإفادة، وذلك معرفة السنة لغة وشرعا (1
 إما بالسّليقة وهو متعذر في وقتنا الحاضر وإما بالتعلّم والدراسة.

الأحكام و دلالة الألفاظ على المعاني كما سبق بالنسبة وأما معرفتها شريعة، بأن يعرف المعاني والعلل المؤثرّة في 
 للقرآن الكريم.

أن يتمكّن من علم الحديث بأن يعرف سند الحديث فيعرف المتواتر  معرفة الحديث رواية ودراية: (2
، والخلاصة كما قال القرضاوي: "  أنه لابد للمجتهد من العلم بأصول الحديث وعلومه ، (1)والمشهور والآحاد

طلاع على علم الرجال ، وشروط القبول و أسباب الردّ للحديث ومراتب الجرح والتعديل ، وغيرها مما والا
ولأن النّظر في أحوال الر واة ، 2)يتضمنّه علم المصطلح ، ثّم تطبيق ذلك على ما يستدلّ به من الحديث . " 

فة أن مذهبَه في التّعديل مذهب صحيح أضحى أمرا صعبا في عصرنا ،فإنه يكتفي بتعديل الإمام العادل بعد معر 
 (3)وذلك كالبخاري ومسلم وغيرهما من رجال الجرح والتعديل

بمثل ما قلنا في سبب نزول الآية نقول: يجب على المجتهد أن يعرف سبب  معرفة سبب ورود الحديث: (3
كثيرا ما تأتي إجابة ورود الحديث ذلك أدعى لفهم المراد من ذلك الحديث فهما دقيقا وسريعا، ذلك أن السنة  

لأسئلة معينة وعلاج لقضايا خاصة وأوضاع معينة فيكون الحكم خاصا بتلك الحادثة ولا يهم الحوادث الأخرى 
 .(4)فيتغير الحكم بتغير مناط تلك الحوادث والقضايا

                                                           
 . 4/1135العزيز البخاري: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،  عبد -(1)
 .27القرضاوي :الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ، ص  -(2)
 . 79،نادية الشريف العمري: الاجتهاد في الإسلام، ص: 2/104وهبة الزحيلي: أصول الفقه،  -(3)
 .29القرضاوي: الاجتهاد، ص: -(4)
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قد  وهذا أمر ضروري للمجتهد حتى لا يعمد إلى حكم ثالثا : معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة:
. والأمر  (1)ل المثبت في الأحكام ،وهو عمل بالباطلابطإنسخ حكمه  فيقرهّ فيؤدي ذلك إلى إثبات المنفي و 

يرجّح منها ما هو منسوخ على ما هو ناسخ على ما سيأتي إن شاء الله في لا كذلك في حالة تعارض دليلين ف
 باب التعارض والترجيح.

قسم ضئيل جدا من الأحكام، وأن كثيرا مما قيل بنسخه في القرآن ليس  مع العلم بأن القدر من الناسخ والمنسوخ
بمنسوخ حقيقة ،بل هو في كثير من الأحيان من قبيل تخصيص العام ،أو تقييدالمطلق ،أو تبيين المبهم  ، وكذلك 

ارتفاع وإنما هو من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق أو  (2)ما قيل بنسخه في كثير من السنة ليس بمنسوخ
الحكم لارتفاع علّته، ولا يشترط حفظ جميع الأحاديث المنسوخة، وإنما يكفيه أن يعلم أن ذلك الحديث ليس 
من جملة المنسوخ ، ويستعين المجتهد على معرفة الناسخ والمنسوخ بما كُتب في الموضوع ككتاب ابن خزيمة وابي 

 وي وغيرهم.جعفر النحاس وابن حزم وابن الجوزي وابن قتيبة، والطحا

 . رابعا : معرفة اللغة العربية

اللغة وعاء الفكر ووسيلة التخاطب، و كلّ لغة تفضل على غيرها بما تحمل من فكر وحضارة فإذا قيست اللغة 
العربية بغيرها فإنها تسبقهم جميعا لا لشيء إلا لأنها تحمل وحيَ ربنا وشريعة نبينا وفيها صلاح دنيانا وآخرتنا. 

ة العربية أمر ضروري إذ لا يمكن استنباط الأحكام إلا بفهم كلام العرب إفرادا وتركيبا. وفهم معاني ومعرفة اللغ
اللغة وخواصّها لا يكون إلا بالقدر الكافي من علوم النحو والصرف والبلاغة ،بحيث يميّز المجتهد بين الحقيقة 

 والمجاز وبين العموم والخصوص وبين الإطلاق والتقييد وغير ذلك.

وذهب أغلب الفقهاء إلى أن المراد بهذا الشرط ليس بلوغ مبلغ الأئمة في إتقان اللغة ،كالخليل وسبويه والأخفش 
والمبرد والأصمعي، وإنما يكفيه من هذا العلم القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال، وإلى 

 غيرهم.  (3)والسالمي (2)والبخاري(1)والسبكي (4)والآمدي (3)هذا القول ذهب كل من: الغزالي

                                                           
 . 1033الشوكاني: إرشاد الفحول، ص: ،4/13الغزالي: المستصفى،  -(1)
 الغزالي: المستصفى، مرجع السابق نفسه:  -(2)
 .  4/012الغزالي: المستصفى  -(3)
 .4/163الآمدي: الأحكام،  -(4)
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أما الشاطبي فقد اشترط بلوغ مرتبة الأئمة في الإتقان فقال: 'ولابد للمجتهد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة 
 .(4)فيها كالخليل وسبويه والأخفش والمازني ومن سواهم

 خامسا : معرفة مسائل الإجماع ومواقعه:

نصوص، لا يجوز الإفتاء بخلاف الإجماع، ومن هنا وجب على المجتهد أن يكون كما لا يجوز الإفتاء بخلاف ال
 عالما بمواضع الإجماع ،وبالأحكام التي بنُيت على هذا الأصل حتى لا يفتى بخلافها.

واختلف الفقهاء في القدر الواجب معرفته من هذه المواضع ،فمنهم من اشترط معرفة كافة مسائل الإجماع حتى 
وقاسوا مواضع الإجماع على النصوص، فكما يجب العلم بالنصوص حتى لا يحكم بخلافها فكذلك  عصر المجتهد

 .(5)يجب أن يكون عالما بمواقع الإجماع حتى لا يحكم بخلافها

ن لا يلزمه أ ن يحفظ جميع مواقع الإجماع التخفيف في هذا الأصل أوذهب الغزالي إلى التخفيف فقال: "و 
فتى بها، ينبغي أن يعلم أن فتواه ليس )كذا( مخالفا للإجماع، إما بأن يعلم بأنه موافق والخلاف، بل كل مسألة ي

مذهب من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها 
 .(6)خوض فهذا القدر فيه كفاية " 

 سادسا : معرفة أصول الفقه.

( فإن الوسيلة لاستنباط بذل الفقيه وسعه في طلب الحكم الشرعي الظني رّفناه )إذا كان الاجتهاد كما ع
الأحكام فيما فيه نص وضبط الاستدلال فيما لا نص فيه هو علم أصول الفقه، وهو بذلك كما يقول أستاذنا 

دل على الحكم وهبة الزحيلي:"لأنه عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه؛ إذ الدليل التفصيلي ي

                                                                                                                                                                                   
 2/424حاشية العطاّر على جمع الجوامع ،  -(1)
 .4/14البخاري: شرح أصول البزدوي،  -(2)
 .2/402السالمي :طلعة الشمس  -(3)
 .4/114الشاطبي: الموافقات،  -(4)
 .  2/336ابن قدامة: روضة الناظر،  -(5)
 .4/9الغزالي: المستصفى،  -(6)
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بواسطة كيفيّة معينّة لكونه أمرا أو نهيا أو عاما أو خاصا وعند الاستنباط لابدّ من معرفة تلك الكيفيات وحُكم  
 (1)كلّ منها "

وقد اعتبر الرازي علم الأصول أهم العلوم حيث قال : " وقد ظهر مماّ ذكرنا أنّ أهمّ العلوم للمجتهد علم 
أصول الفقه ،يتعرّف المجتهد على الأدلةّ المتفق عليها والمختلف عليها   فمن طريق علم (2)الأصول ." 

كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وغيرها، ويتعّرف على شروط الاستدلال بتلك الأدلة 
نطوق والمفهوم ،ويسترشد في الاستنباط بالمباحث اللغوية من دلالة الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والم

 .(3)والنص والإشارة وغير ذلك

 (4)سابعا : معرفة مقاصد الشريعة.

إن معرفة المقاصد التي نعنيها هي تلك التي تمكّن للمجتهد إدراك الغايات والمعاني التي رامها الشارع أثناء تشريعه 
أحكام الشريعة الكلية  للأحكام ولأجل ذلك أنزل الله الكتاب وبعث الرّسل وفصل الأحكام، فإذا استقأرتَ 

ومن هنا  (5)والجزئية لا حظتَ أنها كّلها ترنو إلى رعاية مصالح المكلفين المادية والمعنوية، الفردية منها والاجتماعية
اعتبر الإمام الشاطبي أن فهم مقاصد الشريعة شرط أولّي بالنسبة للمجتهد؛ لأن فهم النصوص وتطبيقها على 

تشريعية الباعثة على الحكم، و من ال فة المقاصد، فلكلّ حكم شرعّي حكمتهعلى معر  الحوادث والنوازل متوقّف
 :  (6)هنا جعل  الشاطبي درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين

 فهم مقاصد الشريعة على كمالها ، و أنها مبنية على اعتبار المصالح برتبتها الثلاث .الأول :

وذلك بواسطة معرفة العربية ، وأحكام القرآن و السنة ...مه فيها .التّمكن من الاستنباط بناء على فهالثاني :
 والإجماع و.....

                                                           
 . 2/1048وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي،  -(1)
 .1032الشوكاني: إرشاد الفحول،ص  6/25الرازي: المحصول،  -(2)
 .252رجع السابق، ص: الرازي: المحصول،المرجع السابق نفسه ، الشوكاني: الم -(3)
 .39يوسف القرضاوي: الاجتهاد، ص: -(4)
 .43يوسف القرضاوي: الاجتهاد، ص: -(5)
 .4/114الشاطبي: الموافقات،-(6)
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فالشاطبي جعل الأمر الثاني خادما للأول ،لأنه هو المقصود . فالأمر الثاني وسيلة له ،إذ لا تفُهم المقاصد إلا 
 بواسطة معارف من اللغة العربية وأحكام القرآن والسنة والإجماع وغيرها.

أن علم المقاصد لم  الأصوليون هذا الشرط الضروري؟ والجواب هوكثير من ل أن يسأل: لماذا لم يذكر  ولسائ
مبحث من مباحث علم  -وقتئذ  -في عصرهم ، فقد كانت المقاصد عند كثير من الأصوليين  عدُ يكتمل نموه بَ 

ة ،إلى أن وفّق الله الإمام الأصول ،وعلى وجه التّحديد في مباحث الإخالة والمناسبة في باب مسالك العل
الشاطبي إلى تحديد معالم ومباحث هذا العلم في القرن الثامن الهجري، وذلك حين ضمن في كتابه الموافقات أهمّ 

 (1) قواعد هذا العلم ،وهكذا وُلد هذا العلم المسمّى بمقاصد الشريعة الإسلامية.

ولى لا يعني البتّة أن الفقهاء لم يتعّرفوا على المقاصد، وعدم تدوين علم مقاصد الشريعة الإسلامية في القرون الأ
 ذلك أن رسوخهم في معرفة القرآن والسنة مكّنهم من التعرف على المعاني والغايات التي رامها الشارع في أحكامه

م برؤية والناظّر في فقه الصحابة والتابعين يرى أنهم يصدرون في اجتهادهم في النّوازل والحوادث التي عنَت له. 
إلى النظر إلى  مقاصدية، جعلتهم يتجاوزون في كثير من الحالات جزئيات أحكام الشريعة وحرفيّة نصوصها

. ولعلّ أكبر مجتهد مقاصدي عرفه التشريع الإسلامي هو عمر بن الخطاب الذي  (2)مقاصد الأحكام و غايتها
"واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله  وضوعتوقف عن توزيع سواد العراق على الفاتحين رغم وجود نصّ في الم

، وما ذلك إلا  من أجل نظر مقاصدي يتمثل في التكافل 41الأنفال:  خمسه وللرسول ولذي لقربى..."
الاجتماعي للأجيال الإسلامية القادمة ، وكذلك نظرته المقاصدية في جمع المصحف ،وفي مسألة المؤلفة قلوبهم 

 كبار الصحابة من التزوج بالكتابيات ،وغير ذلك كثير في اجتهاده رضي الله عنه.وقتل الجماعة بالواحد ،ومنع  

 (3) :ثامنا : معرفة فقه الواقع

لى تحقيق المصلحة والعدل إمن المعلوم بداهة أن التشريع الإسلامي تشريع سماوي التنزيل، دنيوي التطبيق، يسعى 
رت، وإمدادها بالأحكام والحلول السليمة لكل ما هما تطوّ من خلال قدرة تشريعه المتميزة على مسايرة الحياة، م

                                                           
 .122قطب مصطفى سانو: أدوات النظر الاجتهادي المنشود، ص: -(1)
 .44القرضاوي: الاجتهاد، ص: -(2)
 .448/ 4ابن القيم أعلام الموقعين ،   -(3)
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بل هو فقه  ،لأنه لم يكن تشريعا للنظريات الخيالية المجردة ،فيها من قضايا ونوازل. فلا غرو في ذلك ستجدّ يُ 
 ياته، يرصد الوقائع ليجابهها بالحلول المناسبة والملائمة.راته وظروفه وتحدّ للواقع العملي، بكل تطوّ 

أو المفتي أن يكون له علم بواقع عصره المرادة له، لابد للمجتهد  السامية يبقى الاجتهاد على هذه المكانةولكي 
فالمجتهد الحقّ هو ابن بيئته، . كل الظروف والتغيرات الفكرية، والاجتماعية والسياسية والاقتصاديةلواكب ، م

 مدرك أمراضه وطرق علاجها. ،يعيش معاناة عصره، عالم بفقه واقع أمته، متفاعل مع زمانه

د فيها، ام، لا يكفي وحده في إيجاد الحكم المناسب للمسألة المجتهَ مذلك أن فهم أحكام الشريعة على وجه الت
ما تحمل من تطورات وتغيرات، بقصد  سديد للظروف المحاطة به، وكلِّ  ونظر   ،لواقع المسألة ما لم يصاحبه فهم  

من تفهم المسألة من جميع جوانبها  إذن، فلابد  لى الوقائع والمستجداتسنِ تنزيل النصوص والأحكام عحُ 
 (1والتعرف على جميع أبعادها وظروفها وأصولها وفروعها ومصطلحاتها وغير ذلك مما له تأثير في الحكم فيها.)

 

 تاسعا :العدالة والتقوى.

قيه ، لذلك قرّر الأصوليون أن العدالة إن هذا الشّرط ليس شرطا للاجتهاد، وإنما من أجل أن يقُبل اجتهاد الف
، ولا يكون ذلك إلا أن يكون ثقة عدلا، تقيا لله تعالى، (2)شرط لقبول الفتوى وليست شرطا لصحة الاجتهاد

مكّنته من  مشمّرا للحق غير متساهل في أمر الفتوى، لأن غير العدل وهو الفاسق وإن تمتّع بملكة اجتهادية
هاد، فإنهّ لا يؤتمن على شرع الله تعالى وأحكامه أن يتلاعب بالدين تحت ضغط السياط الارتقاء إلى مرتبة الاجت

 أو إغراء السبائك اللامعة أو الشهرة الزائفة.

فإذا كان الله قد طلب من المؤمنين في شهادتهم لأمور دنياهم أن يكون الشاهد عدلا مرضيا عند المؤمنين كما 
، فكيف بالفقيه الذي يشهد أن الله 2وأقيموا الشهادة لله" الطلاق: الآيةقال تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم 

حرّم أو أحلّ أو أوجب أو رخّص أو أباح، فالعدالة في هذا المنصب الذي يوقّع فيه المجتهد عن رب العالمين في 

                                                           

 . 25ص  ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة :مسفر بن علي القحطاني -(1)
 .1/17،ابن القيم: أعلام الموقعين،  343الغزالي: المستصفى،ص  -(2)
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فقد كتب  . ومن هنا كان الصحابة والتابعون يتشدّدون في هذا الأمر العظيم(1)أحكامه أولى وأوجب وأحرى
عمر رضي الله عنه إلى قاضيه شريح : " أن اقض بكتاب الله ، فإن لم يكن فبسنّة رسول الله ، فإن لم يكن 

 (2)...فاقض بما قضى به الصالحون ." 

 المطلب الخامس: مجال الاجتهاد.

ا، وهي كلّ حكم جال الاجتهاد الموضوعات التي يتناولها الفقيه بالبحث والنظر واستنباط الأحكام منهبمنقصد 
ويقول  (3)شرعي ليس فيه دليل قاطع؛ قال الغزالي: "وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما"

الشاطبي: "فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحقّ والنّفي أو الإثبات وليس محلا للاجتهاد وهو قسم 
ويقول الزركشي: "المجتهَد فيه وهو كلّ حكم  (4)عنه مخطئ قطعا"الواضحات ،لأنه واضح الحكم حقيقة والخارج 

 (5)شرعي عملي أو علمي يقصد به العلم ليس فيه دليل قطعي"

ومن هذه النصوص الفقهية ونَوها يظهر أن مجال الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل قطعي، ذلك أن الفقهاء قد 
 قسّموا النصوص الشرعية إلى أربعة أقسام:

 ة الثبوت قطعية الدلالة.نصوص قطعي -

 نصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة. -

 نصوص ظنية الثبوت قطعية الدلالة. -

 نصوص ظنية الثبوت ظنية الدلالة. -

 فمجال الاجتهاد كما حصره كثير من الفقهاء في أربع:

تهاد في مثل : كل حادثة لم يرد فيها نصّ أو إجماع ،كجمع القرآن في عهد أبي بكر .ويكون الاجالحالة الأولى
هذه القضايا بالأدلة الأصولية الأخرى من قياس أو استحسان أو استصحاب أو استصلاح أو غير ذلك، وقد 

                                                           
 .107، نادية شريف العمري، الاجتهاد في الإسلام، ص49القرضاوي: الاجتهاد ص: -(1)
 . 3/469، 5946النسائي، السنن رقم -(2)
 .4/18ستصفى، الغزالي: الم -(3)
 .4/56الشاطبي: الموافقات،  -(4)
 .8/265الزركشي: البحر المحيط،  -(5)
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لا  أن قرر الأصوليون في ذلك قاعدة 'لا اجتهاد في مورد النص' وبيان هذه القاعدة ليس على إطلاقها وإنما المراد
وهو الاجتهاد مع مورد النص  وقد يجب لأنه يجوز (1)لنصمجال للبحث عن الحكم خارج النص في أمر ورد فيه ا

 كما سيأتي.لاجتهاد في فهم المعنى المراد منه وهو الاجتهاد البياني و ليس الاستنباطي  

"والمطلقات يتربصن كل حكم ورد فيه نص قطعي الثبوت ظني الدلالة مثل قوله تعالى: الحالة الثانية: 
، فالآية قطعية الثبوت لأنّها من القرآن الكريم لكن دلالتها على المعنى 228ة " البقرة الآيبأنفسهن ثلاثة قروء

المراد منها ظنّية، فالقرء لفظ مشترك في اللّغة بين معنيين هما الطهر والحيض، ومن هنا اختلف الفقهاء في عدة 
 المطلقة بعد الدخول ولم تكن حاملا فهل هي ثلاثة أطهار أم ثلاث حيضات؟

كل حكم ورد فيه نص ظني الثبوت قطعي الدلالة مثل قوله )ص(:"هو الطهور ماؤه الحل لثة: الحالة الثا
دلالته على المعنى المراد، ولكنه ظني الثبوت لأنه حديث أحادي فمجال الاجتهاد  في ، فالحديث واضح(2)ميتته"

تهاد واختلاف تفسير في سنده وطريق وصوله إلينا ودرجة رواته من العدالة والضبط ،وفي ذلك مجال للاج
المجتهدين، فمنهم من يأخذ به للاطمئنان إلى ثبوته ومنهم من لا يأخذ به لعدم الاطمئنان إلى رُواته، فيؤدّي 

 ذلك إلى الاختلاف في الأحكام الفقهية.

 كلّ حكم ورد فيه نصّ ظنّي الثبوت ظنّي الدلالة ،ومجال الاجتهاد في هذا النوع أمران:الحالة الرابعة: 

 لأول: البحث في سند الحديث وطريق وصوله وحال رُواته.ا

الثاني: البحث في معرفة المعنى المراد من النصّ وقوّة دلالته على المعنى فهل هو عام باق على عمومه أم هو 
مخصص ببعض مدلوله أم هو مطلق باق على إطلاقه أم هو مقيد؟ وإن كان أمرا فهل ذلك حقيقة أم يراد به 

احة ؟  وغير ذلك من أنواع الاجتهاد في معرفة المعنى المراد من اللفظ وهذا باب واسع للاختلاف الندب والإب

                                                           
مصطفى باجو: الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، مطبوعة جامعة الأميرعبد القادر، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة  -(1)

 م.2010/2011الإسلامية، 
 . 3/163، 4862الحديث النسائي رقم  -(2)
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فهل الُمراد هو نفي   (1)بين الفقهاء في فهم النص، مثل ذلك قوله )ص(: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"
 كمال الصحة أم نفي صحة الصلاة؟

، أما الجمهور فقد (2)صحة فالصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحيحةفالحنفية ذهبوا إلى نفي الكمال دون ال
 رجّحوا نفي الصحة على نفي الكمال، وعليه فكل من لم يقرأ بفاتحة الكتاب تكون صلاته باطلة.

 ما لا يجوز الاجتهاد فيه:

أكثر الفقهاء إلى أن بمعرفتنا لما يجوز الاجتهاد نستطيع أن نتعرّف على ما لا يجوز الاجتهاد فيه، وقد ذهب 
 (3) الدّائرة الممنوعة من الاجتهاد هي:

ما لم يكن من الأحكام الشرعية كالمتعلقة بالعلوم الأخرى كالأحكام العقلية والطبية والهندسية إلا إذا  .1
 تعلّق بها حكم شرعي فحينئذ يُجتهد فيها بهذا الاعتبار.

"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما   :ما ورد فيه نصّ قطعي الثبّوت والدّلالة كقوله تعالى .2
فيحرم الاجتهاد بمعارضته أو تعديله أو إبطاله وههنا مجال تطبيق قاعدة 'لا اجتهاد في كسبا نكالا من الله" 

 مورد النص'.

 ما أجمعت عليه الأمة وما عُلم من الدّين بالضّرورة؛ ومثاله: الصلوات المفروضة والزكوات والصيام والحج .3
 ونَوها من المنهيات كتحريم الربّا والزنّا والخمر والعقوبات والكفارات والمقدرات.

 المطلب السادس: تجزؤ الاجتهاد.

يقُصد بتجزّئ الاجتهاد أن يكون المجتهد قادرا على استنباط الحكم الشرعي في مجال دون مجال أو في باب دون 
كون ملمّا وعارفا بها، كأن يدرس أحكام المعاملات دراسة باب أو في مسألة معينة دون المسائل الأخرى بأن ي

 تمكنه من استنباط الأحكام فيها دون غيرها من أبواب الفقه.

 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين:
                                                           

 .1/301، 820.و أبو داود رقم 2/474، 909متفق عليه وأخرجه النسائي رقم -(1)
 . 1/50اني: الهداية، نالمرغي -(2)
 .26وما بعدها، اسماعيل علي عبد الرحمن: إرشاد النقاء إلى قواعد الاجتهاد، ص: 77الحفناوي: تبصرة النجباء، ص: -(3)
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 : جواز تجزؤ الاجتهاد:القول الأول

م بحيث أصبح قادرا على استنباط فمن توافرت فيه شروط الاجتهاد وتمكّن من دراسة باب من أبواب العل
الأحكام من الأدلة جاز له أن يجتهد وإن كان مقلّدا لغيره في باقي أبواب الفقه، وهذا القول لجمهور العلماء 

 وغيرهم. (5)وابن قدامة(4)وابن السبكي(3)وابن القيم(2)والآمدي (1)وهو المختار للإمام الغزالي

 أدلة الجمهور القائلين بالجواز:

 أصحاب هذا القول بما يلي: احتج

: لو لم يجز تجزّؤ الاجتهاد للزم على المجتهد أن يكون عالما بجميع الأحكام وبجميع المآخذ والأدلة وهذا غير  أولا
مقدور عليه، لأنهّ ليس من شرط الإفتاء العلمُ بجميع المسائل ومداركها، فقد سُئل كثير من المجتهدين عن كثير 

، ويروَى عن الإمام مالك (6)عن بعضٍ وردّوا الباقي بدون جواب وهم مجتهدون بلا خلافمن المسائل فأجابوا 
أنه سُئل عن أربعين مسألة فقال: في ست وثلاثين لا أدري، وقد توقّف الصحابة من قبله في مسائل، وهذا لا 

وإنما يكفي منه أن يسلب منهم صفة الاجتهاد، ومن هنا لا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بكل الأحكام، 
يكون كما قال الغزالي: "على علم بما يفتى به فيفتى فيما يدري ويميّز بين ما لا يدري وبين ما يدري فيتوقف فيما 

 .(7)لا يدري

                                                           
 .4/16الغزالي :المستصفى ،-(1)
 . 4/164: الإحكام ،  الآمدي-(2)
 .4/457ابن القيم : إعلام الموقعين ،  -(3)
 .119السبكي : جمع الجوامع ص  -(4)
 . 2/337ابن قدامة : روضة الناظر -(5)
 .167، نادية العمري: الاجتهاد في الإسلام، ص:84، الحفناوي: تبصرة النجباء، ص:2/1076وهبة الزحيلي: أصول الفقه،  -(6)
، الحفناوي: تبصرة النجباء، 169، نادية شريف العمري: الاجتهاد، ص:2/1076، وهبة الزحيلي:  4/16المستصفى،   الغزالي: -(7)

 . 85ص:
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: إذا اطلّع المجتهد على الأدلة والأمارات التي جعلها الشارع علامات على بعض المسائل كان كالمجتهد  ثانيا
كما يقول ابن القيم: "قد عرف الحقّ بدليله وقد بذل جهده لمعرفة  ية سواء بسواء ،لأنهالمطلق في تلك الجزئ

 ".(1)حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع ...فيجوز له الاجتهاد فيها كما جاز لغيره الصّواب فحُكمه في هذا

ة في قُدراتهم وتخصّصاتهم في مجال إقرار النبي )ص( لمراتب المسلمين في الاجتهاد عندما ميّز بين الصحاب ثالثا :
العلم فقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشد هم في أمر الله عمر وأصدقُهم حياء عثمان وأعلمُهُم بالحلال والحرام 

 .(2)معاذ بن جبل وأفرَضُهُم زيد بن ثابت وأقرأهُم أبّي ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح

وهو قول لجماعة من العلماء مثل: ملاخرسو من الحنفية وعزاه إلى الإمام أبي حنيفة عندما قال:  القول الثاني:
"وكون الاجتهاد غير متجزئ هو الصواب وهو المروي عن الإمام حينما ذكر حدّ الفقه فقال: "إنّ الفقيه هو 

 فقد كان يرى أن من لا يقتدر على ، ومال إلى هذا القول الإمام الشوكاني(3)الذي له ملكة الاستنباط في الكلّ"
 4)الاجتهاد في بعض المسائل لا يقتدر في البعض الآخر

 : احتج من ذهب إلى عدم جواز تجزئ الاجتهاد بأدلة منها:دليل القول الثاني

م اتفاق الفقهاء على أنّ المجتهد لا يجوز له الُحكم بالدّليل حتى يحصل له غلبة الظنّ بحصول المقتضى وعدأولا: 
 .(5)المانع .والاجتهاد الجزئيّ يمنع من ذلك لأنه يحتمل أن يكون ما يجهله له تعلق بالحكم

ويرُدّ عليه بأنا لا نُسلّم بأن المجتهد جاهل بالمسائل التي لها علاقة بموضوعه ،ونفترض حصوله على جميع ما يتعلق 
 .(6)بالمسألة

                                                           
 .4/457ابن القيم: أعلام الموقعين،  -(1)
 . 5/67، 8242أخرجه النسائي رقم  -(2)
 .2/468ملاخرسو: حاشية الإزمري على مرآة الوصول المسماة بمرآة الأصول،  -(3)
 .1042الشوكاني: إرشاد الفحول، ص: -(4)
 .86، الحفناوي: ص:166، نادية العمري: الاجتهاد، 2/1075، وهبة الزحيلي: أصول الفقه، 60القرضاوي: الاجتهاد، ص: -(5)
  2/1075وهبة الزحيلي: أصول الفقه،  .1042الشوكاني: إرشاد الفحول، ص:-(6)
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تعلق بعضها ببعض، والارتباط بينها وثيق، فأبواب النّكاح إنّ الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه تثانيا: 
والطّلاق والعدّة ترتبط بالمواريث والكفّارات والحدود وغيرها.ومن هنا فإنّ الجهل بالبعض مظنّة التّقصير في البعض 

 بالمسألة.الآخر. ويجاب على هذا الدّليل ما قلناه في الردّ السّابق وهو أنهّ نفترض حصول جميع ما هو متعلّق 

إن الاجتهاد ملكة يهبها الله لمن هو أهل لها ،وهي وحدة كلية واحدة لا تتجزأ، فمن تحصّل على هذه ثالثا: 
 .(1)الملكة اجتهد في كل الأبواب ومن نقصت عنده هذه الملكة تعذّر عليه الاجتهاد في كل المسائل

تبة علمية يتحصل عليها المجتهد بما لديه من وأجيب عن هذا الاحتجاج بأنهّ سبق وأن قرّرنا بأن الاجتهاد ر 
بعض أبواب الفقه  العلوم التي اشترطناها في المجتهد، وهذا لا يتنافى مع تجزئ الاجتهاد، فهو مجتهد خاص في

 .(2)،وعدم علمه ببعض المسائل لا يمنع وجود الملكة الاجتهادية في البعض الآخر

زئ الاجتهاد لا يسعنا إلا أن نرجّح رأي الأكثرين القائلين بالجواز  وبعد هذا العرض لموقف العلماء من مسألة تج
وخاصّة في عصرنا عصر التخصّص في أنواع العلوم والمعارف ،وهو كما قال القرضاوي: "وتجزؤ الاجتهاد يشبه ما 

 المدني أو عرفه عصرنا من أنواع التخصّص الدّقيق فمثلا في القانون لا يوجد أستاذ في كل فروع القانون؛ بل في
الجنائي أو الإداري أو الدولي مثلا، وقد يكون أحدهم أستاذا كبيرا يرُجع إليه ويؤُخذ برأيه في اختصاصه وهو شبه 

 إنما يتحقق بشرطين: عامي في المجالات الأخرى.وهذا

لعلوم التي مرّ الأول: أن تكون لديه الأهلية العلمية العامة للفهم وللاستنباط بأن يكون عنده إحاطة و إلمام با
 ذكرها في شروط المجتهد .

الثاني: أن يدرس موضوعه أو مسألته دراسة مستوعبة بحيث يحيط من جميع جوانبها حتى يتمكّن من الاجتهاد 
 .(3)فيها

 المطلب السابع: الإصابة والخطأ في الاجتهاد.

                                                           
 .1043الشوكاني: المرجع السابق ، ص  -(1)
 .171نادية العمري: الاجتهاد، ص: -(2)
 .62القرضاوي: الاجتهاد، ص: -(3)
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ثابت له، فالمراد بالصواب ونقصد بالخطأ والصواب ما عناه الأصوليون من حكم الاجتهاد من حيث أثره ال
الموافقة لما عند علم الله في الواقع ونفس الأمر، والمراد بالخطأ المخالفة وعدم الموافقة فيما عند الله ونفس الأمر، 

وبعبارة  ؟ وهل المخطئ مأجور أم آثم ؟أم إن المصيب منهم واحد والباقي مخطئ؟ فهل كلّ مجتهد مصيب 
أم ليس له حكم معيّن؟ وإنما ،سألة حكم معيّن يتوجب على المجتهد الوصول إليه أخرى: هل لله تعالى في كلّ م

 ليه المجتهد بعد عملية الاستنباط .الحكم هو ما وصل إ

 تناول الأصوليون هذه المسألة على مستويين اثنين:

 مجال المسائل القطعية كمسائل الأصول والقضايا العقلية. المستوى الأول:

 ال المسائل الفقهية الظنية.مج المستوى الثاني:

 الاجتهاد في المسائل القطعية: أولا:

في هذا المجال من القطعيّات التي هي أصول الدين أن الحق فيها واحد، فلا يجوز القول بغير  اتفّق جمهور الفقهاء
 الأدلة القطعية من نصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة،

من الظنيات التي تحتمل فيها المسألة وجهين أو أكثر فقد ذهب كثير من  أما إذا كانت المسألة من العقائد ولكن
 الفقهاء إلى أن المجتهد فيها مخطئ غير آثم.

من المعتزلة موقفا مخالفا لجمهور الفقهاء وقالا: "كل مجتهد في العقليات مصيب فإذا  (1)وذهب الجاحظ والعنبري
إلى العناد قياسا للمسائل العقلية على المسائل الفرعية".وقد اجتهد عالم في العقليات فلا يأثم مادام لم يصل 

استبشع سائر المعتزلة موقف العنبري فأنكروه وأوّلوه وقالوا إنما أراد بقوله ذلك اختلاف المسلمين في المسائل 
التي لا تُخرج من المسائل الكلامية  اكاختلاف الأشاعرة مع المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد وغيره  (2)الكلامية

 المخالف فيها من الملّة.

 ثانيا: الاجتهاد في المسائل الفقهية الفرعية.
                                                           

 .2/1093وهبة الزحيلي،  1062، الشوكاني، إرشاد الفحول، ص: 4/215الآمدي: الأحكام،  -(1)
 نفس المراجع السابقة. -(2)
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وهي المسائل الفقهية الظنية التي لم يرد فيها دليل قاطع من نص أو إجماع وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة 
 بين المخطئة والمصوبة.

ألة حكما معينّا يتوجب على المجتهد أن يصل إليه، ن لله تعالى في كل مسهم الذين يقولون إ رأي المخطئة:
فمن أدركه كان مصيبا ومن أخطأه كان مخطئا غير آثم ، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية 

 والحنابلة والحنفية والإباضية.

 (1)هل الحديث"قال عبد العزيز البخاري: "والذي عليه أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وبعض المتكلمين أ
، وقال ابن بدران من الحنابلة؛ قال أصحابنا: الحق في قول (2)وقال القرافي: "المنقول عن مالك أن المصيب واحد"

وقال السالمي "وذهب أصحابنا من أهل المغرب وابن بركة من أهل عمان  (3)واحد من المجتهدين في فروع الدين"
 .(4)آثم" إلى أنّ المصيب فيها واحد وأن المخطئ غير

في كل مسألة وإنما الحكم هو ما وصل إليه  ه لا يوجد لله تعالى حكم معيننّ وهم الذين يقولون إ رأي المصوبة:
المجتهد بعد عملية الاجتهاد، وعليه فكل مجتهد عند هؤلاء مصيب والحق ليس واحدا وإنما هو متعدد بتعدد 

 المجتهدين.

من المعتزلة ونسبه ابن السبكي  (7)والجبائي (6)القاضي أبي بكر الباقلانيو  (5)وهذا المذهب قال به الإمام الغزالي
يقول ولي الله البهلوي:" إن كل مجتهد مصيب؛ قاله الشيخ أبو الحسن  (8)إلى أبي يوسف ومحمد من الحنفية

                                                           
 .4/18البخاري: كشف الأسرار،  -(1)
 .486القرافي: شرح تنقيح الفصول، ص: -(2)
 .378ن بدران :المدخل إلى مذهب أحمد، ص:اب -(3)
 .2/279السالمي: طلعة الشمس،  -(4)
 .4/48الغزالي: المستصفى،  -(5)
 .2/416فواتح الرحموت، -(6)
 الغزالي: المستصفى، المرجع  السابق نفسه، -(7)
 .120ابن السبكي: جمع الجوامع ص  -(8)
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عرة الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن شريج ونقل عن جمهور المتكلمين من الأشا
 .(1) في كتاب الخراج لأبي يوسف إشارات إلى ذلك تقارب التصريح"،و والمعتزلة 

ويترتب على هذا الاختلاف أحكام عملية بين المذاهب بحسب موقف كل واحد في المسألة، فمن اشتبهت عليه 
ك بخطأ اجتهاده القبلة واجتهد ثم صلى مستقبلا إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها جهة القبلة ثم أخبر بعد ذل

في تحديد القبلة، فالمصوبون يقولون بعدم إعادة الصلاة لتصويب اجتهاده فيما مضى ولو بان له الخطأ وهو قول 
الحنفية وعند المخطئة يلزمه الإعادة لأن الحق واحد ولم يصبه والخطأ ينفي الإثم دون القضاء وهو قول جمهور 

 .(2)المخطئة 

 أدلة المخطئة:

 ة لما ذهبوا إليه بأدلة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول.استدل المخطئ

"وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم قوله تعالى: أولا: القرآن:
 .79الأنبياء: شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما" 

مان" إذ خصّ الله تعالى سليمان به بفهم الصواب والحق في ففهمناها سلي" ووجه الاستدلال في قوله تعالى:
 .(3)المسألة دون أبيه داوود عليه السلام، ولو كانا الاثنين مصيبين لما كان من تخصيص سليمان بالتّفهيم معنى

 ثانيا: السنة:

جتهد . ما روي عن رسول الله )ص( أنه قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فا 1
، ووجه الاستدلال بالحديث أن الرسول )ص( قسم الاجتهاد إلى خطأ وصواب، وصرح (4)فأخطأ فله أجر"

 بتفاوت الأجر بين المصيب والمخطأ ولو كان كل مجتهد مصيبا ما نسب الخطأ لأحدهما.

                                                           
 اد والتقليد.ولي الله الدهلوي: عقد الجيد في أحكام الاجته -(1)
 .2/1099وهبة الزحيلي : أصول الفقه  -(2)
 .144، نادية العمري: الاجتهاد، ص:2/1102، وهبة الزحيلي: أصول الفقه، 4/223الآمدي: الأحكام،  -(3)
 سبق تخريجه.  -(4)
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ذا لقيت عدوك من . ما روى أبو بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله )ص( إذا أمّر رجلا على سرية قال له: إ  2
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال إلى أن قال:"وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم 

وله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رس
حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا

ووجه دلالة الحديث على الموضوع أن المجتهد إما مصيب أو مخطأ، وقد صرح بذلك )ص( ، (1)" 
 .(2)فيهم أم لا"بقوله:"فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 

 ثالثا: إجماع الصحابة:

فقد أجمع الصحابة على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد وقد اجتهدوا في كثير من المسائل واختلفوا بعد الاجتهاد 
فأطلقوا على الاجتهاد الذي لم يصب الحق لفظ الخطأ وكان يعترض بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا فلم 

منهم على أن الحق في تلك الاجتهادات واحد والباقي  (3)ان ذلك إجماعاينكر بعضهم على بعض ذلك فك
 منهم مخطئ والأمثلة على ذلك كثيرة:

ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سئل عن الكلالة فقال: "إني سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابا  .1
 .(4)فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان أراه ما خلا الوالد والولد"

وقال علي في المرأة التي استحضرها عمر فأجهضت ما في بطنها رداّ على عثمان وعبد الرحمن بن عوف  .2
القائلين لعمر:"إنما أنت مؤدب لا نرى عليك شيئا" قال: "إن كان قد اجتهدا فقد أخطآ وإن لم يجتهدا فقد 

 .(5)غشّاك أرى عليك الدّية"

                                                           
 . 2/953، 2858أخرجه الترمذي رقم  -(1)
 . 150، نادية العمري: الاجتهاد، ص:4/22ي، عبد العزيز البخاري كشف الأسرار على شرح أصول البزدو  -(2)
، نادية 2/1103، وهبة الزحيلي: أصول الفقه، 4/227،الآمدي: الأحكام، 4/22عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار ، -(3)

 . 151العمري، الاجتهاد، ص:
 .6/223، 12043البيهقي :اسنن الكبرى رقم  -(4)
 ، 2/1104وهبة الزحيلي: المرجع السابق،  -(5)
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برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنّي ومن  وقال ابن مسعود في المفوّضة: "أقول فيها .3
 .(1)الشيطان"

 وهذا من أوجه: رابعا: المعقول:

 إن القول بتصويب المجتهدين يؤدي إلى أمور غير معقولة:

 أن تكون أحكام الله تابعة لاجتهادات المجتهدين وظنونهم.1

وحراما، حسنا وقبيحا، صحيحا وفاسدا،  أن يكون الحكم على الشّيء الواحد في الزّمن الواحد حلالا 2
 .(2)حقا وباطلا، وهذا من اجتماع النقيضين ونسبة التناقض إلى الشرع محال فما أدى إليه محال أيضا

 ثانيا: أدلة المصوبة:

 استدل المصوبة القائلون بأن كلَّ مجتهد مصيب بأدلة من القرآن والسنة والإجماع.

" "وكلا آتينا حكما وعلمار حكم النبيين داود وسليمان في غنم القوم قوله تعالى بعد ذكأولا: القرآن: 
كون ما وصلا إليه من قضاء   ، ولو كان المصيب منهما واحدا، والآخر هو المخطئ لما ثبت بالنصّ 79الأنبياء:

 النبيين في المسألة حكما وعلما لله تعالى، ونوقش هذا الاستدلال بأن الآية عامة في إثبات العلم والُحكم لكلا
 .(3)وآخر الآية يخصص أول الآية بقوله تعالى: "ففهمناها سليمان"

ونوقش هذا الدليل بأن  (4)فقد روي أنه )ص( قال: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"السنة:  ثانيا:
م الكل في وإن صح فإن الخبر وإن كان مطلقا في الأصحاب والمقتدى بهم غير أنه لا يع (5)الحديث غير صحيح

الاقتداء إذ لا يلزم من العموم في الأشخاص العموم في الأحوال وقد حمل الاقتداء بهم في مجال الرواية عنه )ص( 
 دون الاجتهاد والرأي.

                                                           
 المرجع السابق نفسه.  -(1)
 . 153، نادية العمري: ص:2/1105، وهبة الزحيلي: أصول الفقه، 4/224الآمدي: الأحكام، -(2)
 . 4/233الآمدي: الأحكام،  -(3)
 . 1/132رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأيهم اقتديتم، كشف الخفاء،  -(4)
 . 2/1101وهبة الزحيلي: أصول الفقه،  -(5)
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وهو أن الصحابة قد اختلفوا في المسائل الاجتهادية ومع ذلك لم ينكر بعضهم على بعض، ولو  الإجماع:  ثالثا:
رون مخطئين لما ساغ إقرار الخلاف بين الصحابة كما لم يسوّغوا ترك الإنكار على كان المصيب واحدا والآخ

مانعي الزكاة، ونوقش هذا الاستدلال بأن الصحابة لم ينكروا على بعضهم البعض في المسائل المجتهد فيها لأن 
 المخطئ غير متعين والمسائل التي  اجتهدوا فيها ظنية احتمالية.

 ستدلوا بالمعقول من وجهين:وقد االمعقول:  رابعا:

الأول: لو لم يكن كل  مجتهد مصيبا وكان الحقّ متعينا في كل مسألة اجتُهِد فيها لنصب الله على كل مسألة دليلا 
"رسلا قطعيا يرفع الخلاف ويدفع الإشكال ويقطع الحجة كما هو المألوف في مطالب الشرع مثل قوله تعالى: 

 .165النساء:  اس على الله حجة بعد الرسل"مبشرين ومنذرين لئلا يكون للن

الثاني: لو كان الحقّ متعيَّنا لوجب الحكم على من خالف بالفسق والتأثيم كالمخالف فيما علم من الدين 
 .(1)بالضرورة والدليل القاطع

 وقد نوقش هذا الاستدلال:

تعالى عليه دليلا قاطعا، لأن الله لا يجب عليه أولا: بأننا لا نسلّم بأنه لو كان الحكم في الواقعة متعيّنا لنصب الله 
 .(2)شيء ،ولا يلزم على الله وجوب مراعاة المصلحة والحكمة في تشريعه

ثانيا: لا يلزم من تعيين الُحكم في المسألة الواحدة أن يكون المخالف في الاجتهاد فاسقا، لأن مسائل الاجتهاد 
 .(3)بما أداه إليه اجتهاده ظنية وليست قطعية ولأن المجتهد مطالب بالعمل

الترجيح: بعد عرض كلّ من موقفي المخطئة والمصوبة، وبعد عرض الأدلة التي تبنّاها كل فريق، فإنه لا يسعني إلا 
أن اختيار رأي المخطئة القائلين بأن لله سبحانه وتعالى في كل مسألة حكما معيّنا قبل الاجتهاد ،وأن المجتهد 

الحكم بحسب الأدلة التي جعلها الله أمارة عليه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فلا إثم مكلَّف بإصابة الحق في 

                                                           
 .4/236الآمدي: الأحكام،  -(1)
 . 159، نادية العمري: الاجتهاد، ص:2/1101وهبة الزحيلي: أصول الفقه،  -(2)
 نفس المراجع السابقة.  -(3)
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عليه وله أجر الاجتهاد، وهذا الرأي يتماشى مع الأدلة النصية وما عمل به الصحابة وهو موافق لمسلمات 
 ومقتضيات العقل.

 المطلب السابع: مراتب المجتهدين.

من يشاء من عباده المجتهدين ويتفاوت المجتهدون في هذه الملكة بحسب تفاوتهم الاجتهاد ملكة يهبها الله تعالى 
 في الإقدام في العلم وفي القدر المتحصل عليه لكل واحد منهم وبذلك فَ هُم في الاجتهاد على مراتب:

 المرتبة الأولى: المجتهد المستقل.

عليهم فهو مجتهد مطلق استقل بالقواعد، لنفسه وهو العالم بكتاب الله وسنة نبيه وأقوال الصحابة  رضوان الله 
لا يقلّد أحدا في اجتهاده، وهذا أعلى الطبقات ممن توفّرت فيه شروط الاجتهاد وذلك مثل أئمة المذاهب 

 .(1)الفقهية فهؤلاء يفتون في جميع الوسائل من وجهة نظرهم

 المرتبة الثانية: المجتهد المطلق غير المستقل.

المنتسب وهو المجتهد الذي تحصّل على كفاءة عالية ومرتبة سامية من العلم أهلّته لأن  ويسمى أيضا المجتهد
يؤصّل الأصول ويقعد القواعد، ويستنبط الأحكام ،ويفرعّ الفروع فهو كالمجتهد المطلق المستقل إلّا أنه لم يؤسّس 

ليس مقلّدا لإمامه في الدليل لنفسه قواعد خاصة به، وإنما سلك طريق إمامه الذي ينتسب إليه، فهو مع ذلك 
، وذلك مثل ابن القاسم  (2)والحكم إلا أنه يسلك مسلكه في الاجتهاد بالأخذ بالأصول التي أخذ بها الإمام

زني من الشافعية والخرقي وأبو 
ُ
وأشهب من المالكية ومثل أبي يوسف ومحمد من الحنفية والبويطي والزعفراني والم

لحنابلة؛ يقول ابن القيم في ذلك: "المجتهد المنتسب هو الذي سلك طريقة إمامه في بكر الخلّال وابن تيمية من ا
 .(3)الاجتهاد والفتيا لكنه متمكن من التخريج على فتاوى شيخه وقياس ما لم ينص عليه على منصوصه"

 المرتبة الثالثة: المجتهد المقيد أو مجتهد المذهب.

                                                           
 .4/454، ابن القيم: إعلام الموقعين، -(1)
 . 176، نادية العمري: الاجتهاد، ص:2/1080ي: أصول الفقه، ابن القيم:المرجع سابق نفسه، وهبة الزحيل -(2)
 ، بتصرف.4/455ابن القيم: إعلام الموقعين،  -(3)
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تقرير أصوله  وقواعده ،مقرّر له بالدليل متقن لفتاويه، وهؤلاء يسمون وهو المجتهد المقيد في مذهب إمامه استقل ب
بأصحاب الوجوه أو مجتهد التخريج وهذا شأن كثير أصحاب الكتب المطولة والمختصرة وغالبا لا يدّعون 

 . وهؤلاء على مراتب:(1)الاجتهاد ولا يقرّون بالتقليد

في الوقائع والنوازل الجديدة التي لم يُ فْتِ فيها  مجتهد التخريج: وهو الذي يتمكّن باستنباط الأحكام (1
الإمام عن طريق التّخريج على النصوص أو القواعد والأصول التي بناها الإمام، وهؤلاء كابن أبي زيد القيرواني 
والأبهري من المالكية والحسن الكرخي والطّحاوي من الحنفية وأبي إسحاق الشيرازي والمروزي من الشافعية 

قال عنهم النووي:" إنهّ الذي يخرجّ من نصّ معين لإمامه وتارة لا يجد النصّ فيخرج من أصوله الخاصة  ونَوهم،
 .(2)بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه" 

مجتهد الترجيح: وهو مجتهد لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه وتقتصر مهمّة هؤلاء على ترجيح بعض أقوال  (2
ض بقوة أدلةّ دليل القول أو بغيره أو ترجيح قول الإمام في المذهب على غيره وقال النووي عن هذا الإمام على بع

النوع من المجتهدين: "فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه وعارف بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرّر ويقرّر ويمهّد 
لمذهب أو الارتياض في الاستنباط أو ويزيّف ويرجّح لكن قصر عن أولئك )المجتهدين( لقصوره عنهم في حفظ ا

 .(3)معرفة الأصول ونَوها من أدواتهم"

وإلى هؤلاء يعود الفضل في ضبط كثير من الأحكام الفقهية المنقولة عن أئمة المذاهب وتخريج علل تلك الأحكام 
 .(4)هامن أجل القياس عليها النوازل المستجدة وبواسطتهم عُرفت الأقوال الصحيحة في المذهب من غير 

 المطلب الثامن: تجديد الاجتهاد.

إذا اجتهد الفقيه في مسألة فأفتى فيها بحكم ثم استُفتي في نفس المسألة مرةّ أخرى، فهل يجب عليه إعادة النّظر 
 فيها مرة أخرى؟

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة بحسب الحالات التي تعُرض للمجتهد:
                                                           

  1/43النووي: المجموع،  456/ 4ابن القيم:إعلام الموقعين -(1)
 النووي: المجموع، المرجع السابق نفسه . -(2)
 . 1/44النووي: المجموع،  -(3)
 .2/1081الفقه، وهبة الزحيلي: أصول  -(4)
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كن المجتهدَ ذاكر للدليل، فقد ذهب لتي اجتهد فيها أولًا وكان دليلُها ظنيًا، و الحالة الأولى: إذا تكرّرت المسألة ال
القاضي الباقلاني إلى وجوب الاجتهاد وهو مذهب ابن عقيل والأصح عند الشيرازي؛ وحجتهم أن الدليل يمكن 

وى من الدليل في الاجتهاد أ ن يتغيّر فيتغيّر معه الحكم الأول، فقد يتغير الاجتهاد وقد يطلّع المجتهد على أمارة أق
الأول ،ومع الاحتمال لا يبقي ظن الحكم الأول، فيجب عليه الاجتهاد مرة أخرى للتثب ت من بقاء الاجتهاد. 
وقد ورد في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه قال: "و لا يمنعنك قضاء 

يه لرُشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء ، قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهُديت ف
 (1 ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ."

ونوقش هذا الرأي بأنهّ لو كان السبب في وجوب الاجتهاد احتمال وجود دليل آخر في المسألة يوجب الرجوع 
الشكّ المتواصل عند المجتهد في كل اجتهاد ولما عن الاجتهاد الأول لوجب أبدا تغيّر الاجتهاد ولأدّى ذلك إلى 

لأن التغيير محتمل أبدا ولم يتقيّد بوقت تكرار الواقعة ،وذلك باطل وهو دليل على عدم وجوب ، انتهى منه 
 .(2)الاجتهاد

ة إلى وجوب د فيها ظنيّا، ولم يكن المجتهد ذاكرا للدليل، فقد ذهب جماعالحالة الثانية: إذا كان دليل المسألة المجتهَ 
إعادة الاجتهاد وهو قول الرازي والنووي والآمدي وابن السبكي وغيرهم، وكذلك الأمر في وجوب إعادة 
الاجتهاد إذا اعترض المجتهد ما يوجب الرجوع في الحكم بسبب أمر يوجب تغير الاجتهاد كاختلاف عرف أو 

لم يجدد اجتهاده فيما لم يكن ذاكرا للدليل أو   تغيّر في تحقيق مناط الحكم، واستدلوا على ذلك: بأن المجتهد إن
كان ذاكرا ووجد ما يقتضي الرجوع في الحكم الأول، فإن ذلك سيؤدّي به إلى الُحكم بدليل مرجوح مع وجود 

وهذا هو القول الراجح في المسألة  (3)دليل آخر راجح ،أو تُترك المستجدات بغير حكم شرعي وكلاهما غير جائز،
 والله أعلم  .

 المطلب التاسع: نقض الاجتهاد.

                                                           
 . 1/75ابن القيم أعلام الموقعين -(1)
 . 94:، ص إرشاد النقاد إلى قواعد الاجتهاداسماعيل على محمد عبد الرحمن: -(2)
 . 96:، ص.اسماعيل على محمد عبد الرحمن:المرجع السابق  11/100، النووي : روضة الطالبين ،  4/247الآمدي : الأحكام  -(3)
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إذا اجتهد مجتهد في واقعة معينة وأصدر فيها حكما ثم تغيّر اجتهاده في مسألة أخرى فهل يبطل الاجتهاد الأوّل 
 ويعمل بالاجتهاد الثاني أم يبقي على العمل بالاجتهاد الأول؟

 نفسه واجتهاده لغيره  واجتهاد الحاكميختلف الحكم في هذا المسألة بحسب الحالات الآتية:بين اجتهاد الفقيه ل

 (1)( نقض اجتهاد المجتهد لغيره: الأصل في الاجتهاد أنه لا ينُقض بالاجتهاد  ؛ إذا كان دليل كل منهما ظنيا1
وهو معنى قول الفقهاء: "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد"، أما إذا كان الاجتهاد الأول قد خالف دليلا قطعيا 

ينقض بمخالفته للأدلة القطعية وهي: القرآن والسنة المتواترة والمشهورة والإجماع والقياس  فإن الاجتهاد الأول
مخالفة الاجتهاد للقواعد الكلية فقال: "والحكم الذي ينقض في نفسه ولا يمنع النقض  ، وأضاف القرافي(2)الجلي

، كما أضاف الفيومي خبر (3)"ما خالف أحد الأمور الأربعة: الإجماع والقواعد أو النص أو القياس الجلي
، حيث صرح بعدم نقض الاجتهاد المخالف (6)وخالف الإمام الغزالي (5)وتابعه في ذلك ابن السبكي (4)الآحاد

لخبر الواحد لظنية الدليلين ولا فرق بين ظن وظن، والمرجّح في هذه المسألة نقض الاجتهاد بخبر الآحاد لأنه أقوى 
 الحنفية وغيرهم خبر الواحد على العمل بالقياس. في الظنية من غيره، وقد قدم

أمّا إذا كان الاجتهاد مخالفا لاجتهاد مساوٍ له في الرتبة في الدليلين الظنيين بأن كان كل واحد منهما دليلا 
أحاديا أو دليلا عقليا كالاستحسان مقابل المصلحة أو مقابل سدّ ذريعة، فقد اتفق الأصوليون بأن الاجتهاد لا 

ض باجتهاد آخر ومستندهم في ذلك: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت؟ قال: ينُق
قضى عليّ وزيد بكذا، قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال: فما يمنعك والأمر إليك، قال: لو كنت أردّك إلى  

 كتاب الله وسنة نبيه )ص( لفعلت، ولكني أردّك إلى رأي والرأي مشترك.

                                                           
 .4/463علام الموقعين، ابن القيم: أ -(1)
، نادية  110، ، السيوطي: الأشباه والنظائر، ص:2/428، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، 2/304الآمدي: الأحكام،  -(2)

 .   205العمري: الاجتهاد، ص:
 . 437القرافي: شرح تنقيح الفصول ص: -(3)
 . 504/ 4ابن النجار : مختص التحرير شرح الكوكب المنير، ص  -(4)
 .121السبكي: جمع الجوامع،ص   -(5)
 .368الغزالي: المستصفى،ص  -(6)
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تهد لنفسه: يختلف الحكم في مسألة المجتهد لنفسه عن الاجتهاد لغيره، فإذا اجتهد لنفسه ورأى حكما ( المج2
؛ مثاله: لو تزوج رجل امرأة (1)معينّا ثم غيّر اجتهاده، ففي هذه الحالة يلزَمه نقض اجتهاده الأول وما ترتب عليه

شدة ثم رأى بعد ذلك بالأدلة ار لنسبة للمرأة الحة عقد الزواج بامن غير ولّي على أن الولّي ليس شرطا في ص
القاطعة أن الولّي شرط في صحة عقد الزواج لزمه نقض الاجتهاد الأول ومفارقة تلك المرأة لأنه مستديم على ما 

 .(2)يعتقده حراما

ادا آخر ( اجتهاد الحاكم: إذا كان المجتهد حاكما أو قاضيا وحكم في مسألة اجتهادية، ثم بعد فترة وجد اجته3
 مخالفا للأول، فهل ينقض الاجتهاد الأول؟

ظر إلى مخالفة الاجتهاد الأول فإن كان قد خالف نصّا قطعيا أو إجماعا أو قياسا الجواب على ذلك: هو بالنّ 
 (الأول والثانيقا، أما إذا كان دليل الاجتهادين )جليّا، فإن الاجتهاد الثاني ينُقض الاجتهاد الأول كما مرّ اتفا

  فلا ينقُض الاجتهاد الثاني حكمَ الاجتهاد الأول، لأن ذلك يؤدي إلى زعزعة الأحكام القضائية يينظن
واضطرابِها وهو مخالف للمصلحة التي من أجلها شرع القضاء،  والأصل في الأحكام الحرص على استقرارها 

والدّليل على عدم نقض الاجتهاد ما (3)ونفاذها ،وعدم تعطيلها مما يشيع الأمن والطمأنينة في نفوس المتنازعين، 
روي عن عمر بن الخطاب أنه حكم في خلافته في واقعة ميراث توفيت فيها الزوجة عن زوجها وأمها وأخويها 

عنه للزّوج بالنصف فرضا وللأمّ بالسّدس فرضا وللأخوين للأم  -رضي الله-لأمها وأخويها الشقيقين فقضى 
لم يحصل الشقيقان على شيء من التّركة لأنه لم يبق لهما شيء بعد أصحاب فرضا وللأخوين الشقيقين تعصيبا ف

الفروض، ثم عُرضت عليه بعد سنين قضية ميراث مماثلة فأراد أن يحكم فيها بمثل ما حكم في سابقها فقال له 
ية( فغيرَّ أحد الأخوين الشقيقين: هب أبانا حجرا في اليمّ؟ أليست أمنا واحدة )ومن هنا سميت المسألة بالحجر 

عمر بن الخطاب اجتهاده بناء على هذا الملمح فقضى بالثلث للأخوين لأم وللأخوين الشقيقين فرضا، فقيل له 

                                                           
 .1076، الشوكاني: إرشاد الفحول، ص:367الغزالي: المستصفى،ص 4/246الآمدي: الأحكام،  -(1)
 . 216، نادية العمري: الاجتهاد، ص:2/1114لآمدي: المرجع السابق نفسه ، وهبة الزحيلي: أصول الفقه، ا-(2)
، وهبة الزحيلي: 1076، الشوكاني: إرشاد الفحول، ص:101، ، السيوطي: الأشباه والنظائر، ص: 4/245لآمدي: الأحكام، ا -(3)

 . 214، نادية العمري: الاجتهاد، ص:2/1117أصول الفقه، 
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إنك قد قضيت قبلُ في نفس المسألة بخلاف قضائك في الواقعة اليوم، فقال: "ذاك على ما قضينا وهذه على ما 
 .(1)نقضي"

قاض آخر قد قضى به، فقد قضى الصحابة في الجد قضايا وكذلك ليس للقاضي أو الحاكم أن ينقض حكم 
 .(2)مختلفة ولم ينقض بعضهم بعضا حكم القضاء السابق

 المطلب العاشر: فتح وغلق باب الاجتهاد.

عرف الفقه الإسلامي في عهده الأول نموا مضطردا وازدهارا مستمرا وحيوية متدفقة، فقد أنجبت الأمة الإسلامية 
أثْ رَوا الساحة الفقهية والفكرية بما أنتجوا وأبدعوا من آراء تواجه النوازل والحوادث المتتالية حينها فقهاء كبارا 

وتمُِدّها بالأحكام النيرة .ولكن بعد القوة يأتي الضعف والعجز، ففي منتصف القرن الرابع الهجري ضعفت الحركة 
ر المجتهد لا يتجاوز أحكام المذهب ومؤلفاته وأخلد الفقهاء إلى أرض التقليد  فأصبح دو  (3الفقهية والاجتهادية

إلى الإفتاء بسد باب  -إن بحسن النية أو بغير ذلك -شرحا أو اختصارا أو اعتصارا لمختصر ووصل بهم الحال 
الاجتهاد وغلقه أمام الفقهاء، ولعل الدّافع في ذلك كان الخوف من أن يؤدي ضعف الوازع الديني إلى وُلوج 

،فيكون سببا لهدم الصرح الذي شيّده الفقهاء السابقون،  نظر في الأحكامتوفّر فيه أهلية الالاجتهاد ممنّ لم ت
بلغه وكان من جراء تلك الهزيمة النفسية التي حلّت بالفقهاء واتهام أنفسهم بالتقصير والعجز عن أن يبلغوا ما 

الاعتناء بها دراسة وشرحا وتدوينا دعاوى التزام المذاهب الموجودة و  السابقون من أئمة الاجتهاد، أن انطلقت
 (4) موضوعية وأخرى ذاتية أهمها ما يأتي: اواختصارا، وكان وراء تلك الظاهرة التي آل إليها الفقهاء أسباب

وهن وضعف الحضارة الإسلامية بعد عزّتها وقوّتها في مجالات متعددة وكان المجال العلمي والمعرفي  .1
 لانهزامات  المتلاحقة التي آلت إليها.والفقهي بدرجة أخص انعكاسا لتلك ا

                                                           
 . 101السيوطي: الأشباه والنظائر،ص: -(1)
 . 120،   السبكي: جمع الجوامع، ص 4/246الآمدي: الأحكام،  -(2)
 . 218، نادية العمري: الاجتهاد، ص:2/1085، وهبة الزحيلي: أصول الفقه، 85القرضاوي: الاجتهاد، ص: -(3)
 . 219نادية العمري: ص: -(4)
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ضعف السلطة السياسية التي كانت راعية ومساندة للحركة الفكرية والفقهية ومنشطة لها، وخاصة بعد  .2
أن انقسمت الدولة الكبرى والخلافة الواحدة إلى دويلات صغيرة لا تجمع بينها سلطة إلا التنافس والتحزّب فكل 

 حزب بما لديهم فرحون.

المذاهب الإسلامية من طرف الفقهاء والمجتهدين المنتسبين لها، حيث تمكّنوا من ترتيب المسائل تدوين  .3
وتبويبها وتنظيمها ،مما جعل هؤلاء الفقهاء يكتفون بها مستغنين عن غيرها، مما أوقعهم في التعصّب المذهبي وكان 

 من جراء ذلك جمود النشاط العلمي وضعف الاستقلال الفكري.

كرة غلق باب الاجتهاد لم تكن فكرة عامة لدى جميع المجتهدين فهناك بعض المذاهب لم تؤمن بهذه والقول بف
الفكرة وشرّعت الباب مفتوحا للقارئين والمؤهلين لهذه المهمة أن ينظروا في الأدلة ويستنبطوا منها الأحكام، ومن 

بيد أنهم في هذا الأخير  يشترطون وجود  ، وكذلك المذهب الشيعي(2)والإباضي (1)هذه المذاهب المذهب الحنبلي
، وقد وقف كثير من الفقهاء ضد فكرة غلق باب (3)إمام من أئمتهم ضمن أهل الاجتهاد لأن الحجة تقوم به

الاجتهاد واعتبروها نكسة في مسار العملية الاجتهادية بدون دليل منهم كالسيوطي وابن عبد البر ،وابن تيمية 
شوكاني والسالمي، حتى إن بعضهم ألف رسالة في الموضوع وأشهرهم في ذلك الإمام وابن القيم والزركشي وال

السيوطي الذي ألّف رسالة:" الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض." بيّن فيها 
 تهاد في كل زمان.أقوال الزاعمين لغلق الاجتهاد وفنّدها وبيّن أوجه علّتها وأتى بأدلة متعددة على فرضية الاج

وبيّن الإمام الشوكاني فساد فكرة سد باب الاجتهاد بقوله: "إنهم أوجبوا على أنفسهم تقليد المعيّن واستراحوا إلى 
أن باب الاجتهاد قد انسدّ وانقطع التنصّل من الله على عباده ولقنّوا العوام الذين هم مشاركون لهم في الجهل 

في معرفة مسائل التّقليد بأنه لا اجتهاد بعد استقرار المذاهب وانقراض أئمتهم فضمّوا بالمعارف العلمية ودوّنوا لهم 
 .(4)إلى بدعتهم بدعة وسجلوا على أنفسهم الجهل

 

                                                           
 . 2/1070وهبة الزحيلي،  -(1)
 .30، عن مصطفى باجو: المذكرة، ص:3/226الوارجلاني: الدليل والبرهان،  -(2)
 . 2/1085وهبة الزحيلي،   -(3)
 . 225، نقلا عن: نادية العمري: الاجتهاد، ص:62القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليل، ص: -(4)
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 المبحث الثاني: مباحث التقليد.

 المطلب الأول: تعريف التقليد:

ه، قال ابن منظور: والقلادة ما فعل في من القلادة وهي وضع الشيء في العنق بشرط أن يحيط بالتقليد لغة: 
.وهي ما  02، قال تعالى:"...ولا الهدي ولا القلائد..." المائدة الآية (1)العنق يكون للإنسان والفرس والكلب

 يجعل في عنق الأنعام التي تهدى إلى الحرم.

و  (1)" قبول قول بلا حجّة " ذكر الأصوليون عدّة تعاريف للتّقليد فقد عرفّه الغزالي بأنه :التقليد اصطلاحا: 
 .(2)غيره بتعارف تعود إلى معنى واحد وهو:"أخذ قول الغير من غير معرفة دليله" عرّفه

                                                           
  .2/173 ابن منظور: لسان العرب، -(1)
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فالتّقليد هو العمل من دون الرّجوع إلى الاجتهاد وإنما محاكاة للمجتهد وأخذا بقوله في الحكم من غير معرفة 
 مستند دليله في الاستنباط.

يد والاجتهاد وهي الاتباع التي هي اتبّاع المجتهد في طريقة الاجتهاد وذلك بمعرفة السبيل وهناك درجة بين التقل
الذي أخذ منه الحكم في عملية الاجتهاد بالتعرف على الدليل وطريقة الاجتهاد، فهو ليس بالمقلّد الصّرف الذي 

ه بالملكة الفقهية، وشأن ذلك طلبة لا يعلم الدليل وليس بالمجتهد لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد وما ملك ناصيت
 .(3)العلم الذين يتعّرفون على الأحكام وأدلتّها وينقُصهم النظر والاستنباط

 المطلب الثاني: حجية التقليد.

ذلك إنما يكون بحسب المجال  واز أو المنع في ذلك؟ والجواب علىومعناه هل التقليد جائز؟ وما هي أدلة الج
 مّا أن يكون التقليد في أحكام العقائد، أو في أحكام الفقه الفرعية العملية.الذي وقع فيه التقليد، فإ

 التقليد في العقائد والأصول: (1

اختلفت وجهات نظر الفقهاء في حكم التقليد في الأصول المتعلقة بالاعتقاد كإثبات وجود الله وصفاته وما يجوز 
لاة وُوجوب الزكاة وغيرها، فقد ذهب الجمهور إلى فيه وما لا يجوز وما عُلم من الدين بالضرورة كوُجوب الص

 (4) عدم جواز التقليد فيها ، وسبيلها هو النظر والفكر وليس مجرد المحاكاة وتقليد الآخرين فيها.

قال ابن النجار: "ويحرم التقليد في معرفة الله سبحانه وتعالى وفي التوحيد والرسالة عند أحمد والأكثر... ويحرم 
 .(5)في أركان الإسلام الخمسة ونَوها مما تواتر واشتهر" التقليد أيضا

 استدل الجمهور بأدلة منها:

                                                                                                                                                                                   
 .4/139الغزالي : المستصفى  -(1)
 . 196، الحفناوي: تبصرة النجباء، ص:2/1120وهبة الزحيلي: أصول الفقه، -(2)
 . 2/1126، وهبة الزحيلي: أصول الفقه -(3)
 . 4/272الآمدي : الإحكام ،  -(4)
 . 440ابن النجار: شرح الكوكب المنير ص  -(5)
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أجمعت الأمة أن المكلّف واجب في حقه معرفة الله تعالى، وهذه المعرفة لا تحصل بالتقليد لأن المقلّد ليس  أولا:
لتّقليد مذموم شرعا وغير جائز إلا معه إلا قول من يقلده دون معرفة دليله ولا يدري أهو صواب أم خطأ. ثم إنّ ا

 في الأمور الظنية العملية لقيام دليل في الموضوع.

: لقد أوجب الله تعالى على المكلفين النّظر والاعتبار واستعمال ملكة العقل التي وهبها تعالى للناس، وفي ثانيا
"إن في خلق السماوات والارض  التقليد ترك للواجب الذي أمَر به الله تعالى ودليل الوجوب هو قوله تعالى:

ترك النّظر والتفكّر  .وقد توعّد النبي )ص( من191واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب"آل عمران:
وفي هذا الحديث إثبات الويل والعذاب لمن لم يتفكّر  (1)قال )ص(:"ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها"والاعتبار ف

 .(2)دليل على وجوب النظر

 (4)وابن الحاجب (3): ذهب بعض الفقهاء إلى جواز التقليد في العقائد والأصول وقد نسبه الآمديل الثانيالقو 
 إلى عبيد الله بن الحسن العنبري.

 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

سهم و لو كان النظر في المسائل الاعتقادية واجبا لفعله الصحابة رضوان الله تعالى في خاصة أنف الدليل الأول:
لَأمروا غيرهم بتحصيله فهُم أحرصُ الناس على امتثال الأحكام الشرعية ،ولكنّهم لم يفعلوا ولم يأمروا به ولم ينُقل 

 عنهم ذلك ،كما نقُلت عنهم المسائل الفقهية الفرعية فدلّ ذلك على عدم الوجوب.

فسهم وبنوا قناعتهم على النظر حتى وأجيب عن هذا الدليل بمنع القول بأنهم لم ينظرُوا، فالصحابة نظروا بأن
وإن لم يكن هذا النظر عن  علمُوا أن لا إلاه إلا الله وأنه متّصف بكل صفات الكمال ومنزهّ عن كل نقص،

طريق حِلق البحث والدراسة ،وإنما اكتفوا في النظر على صفاء الذهن ومشاهدة الوحي ،ثم إن النّظر الذي كان 
بل النّظر بشكل ،و الأقيسة ،ر الجزئي الدقيق من تحرير المسائل على قواعد المنطق بين به ليس النظالالصحابة مط

عام يؤدي إلى العلم واليقين عن طريق المشاهدة ،والنّظر في آيات الله الكونية والتكوينية والقرآنية . وبنظرة بسيطة 
                                                           

 . 2/386، 620أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم  -(1)
 . 2/1123، وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، 201الحفناوي: تبصرة النجباء، ص: -(2)
 الآمدي: الأحكام، مرجع سابق.  -(3)
 3/351فهاني : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  الأص -(4)
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شاهدات والنّظر في الآفاق والأنفس إلى عامة الناس تجد لديهم دليلا كافيا على صحّة عقيدتهم استمدّوها من الم
 أورثتهم عقيدة راسخة بوجود خالق عظيم متّصف بكل صفات الكمال منزهّ عن كل صفات النقص.

قياس المسائل الأصولية الاعتقادية على المسائل الفرعية الظنية ،بجامع أن كلّا منهما واجب الدليل الثاني: 
 المسائل الفرعية ،يجوز التقليد المسائل الاعتقادية قياسا عليها. تحصيله من المكلّف، فكما يجوز التقليد في

وأجيب عن هذا الدليل بأن قياس المسائل الاعتقادية على الظنيّة قياس مع فارق، فالمسائل الفرعية مبنية على 
د طريقا غالب الظن وهو كاف لبناء الأحكام عليها، أما المسائل الاعتقادية فالواجب فيها العلم وليس التقلي

 .(1)موصلا إليه، ومن هنا وجب النّظر ثم اليقين في المسائل الاعتقادية وجاز التقليد في المسائل الفرعية

 المطلب الثالث: التقليد في الأحكام الشرعية العملية.

لمراد الأحكام الشرعية العملية، هي القضايا العملية التي ثبتت بطريق ظني الثبوت أو ظني الدلالة على المعنى ا
منها ، أو ظني الثبوت والدلالة ،وهذه القضايا هي محل الاجتهاد بين الفقهاء للتعرّف على الحكم الشرعي فيها، 

 وقد اختلف الفقهاء في التقليد في هذه القضايا بين مجيز ومانع:

و الاجتهاد وعلى  لا يجوز التقليد في الأحكام الشرعية الظنية بأي وجه من الوجوه واللازم فيها ه القول الأول:
كل مكلف الاجتهاد لنفسه في القضايا التي تعُرض له في أمر دينه، ثم يعمل بما وصل إليه اجتهاده؛ وهذا الرأي 

. يقول ابن حزم في هذا (2)هو قول الظاهرية والمعتزلة وجماعة من الإمامية ونسبه الغزالي إلى قوم من القدرية 
الشرائع أولها عن آخرها من التوحيد والنبوة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة الموضوع:" التقليد حرام كله في جميع 

 "، وقد استدل هذا الفريق بجملة من الأدلة أهمها: (3)وجميع العبادات والأحكام

"إنا وجدنا آباءنا على ن الله ذمّ التقليد ونهى عنه لأنه قول بدون علم وقد قال تعالى حكاية عن قوم: إ (1
، فلو كان التّقليد جائزا لما ذمّه الله في هذه الآية ومن هنا فهو أمر 23" الزخرف:لى آثارهم مقتدونأمة وإنا ع

                                                           
 .203الحفناوي: تبصرة النجباء، ص: -(1)
 .4/147االغزالي : المستصفى  -(2)
 .116/ 2نقلا عن وهبة الزحيلي أصول  6/861إبن حزم : الإحكام  -(3)
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، والتّقليد هو "وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون"محرم، وقال تعالى في آية أخرى ناهيا المؤمن القول بغير علم: 
 .(1)قول على الله من دون دليل ومن دون علم

ة الأولى بأنّ المراد منه في الآية منصرف إلى التقليد في العقائد لأن الواجب فيها هو العلم دون وأجيب عن الآي
بما ليس  ية الثانية فإن التّقليد ليس قولاالظن ،وأما الأحكام الشرعية الظنية فيُكتفى فيها بغلبة الظن، وأما الآ

 .(2)كم بما رأى فيها بحسب غلبة ظنه فيهامعلوم ،لأن العامي مقلّد لقول عالم قد اجتهد في المسألة وح

وقال )ص(:" اجتهدوا فكل ميسر لما  (3)قال رسول الله )ص(: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" (2
فالحديثان يوجبان طلب العلم والاجتهاد على كل مكلف لأنهما عامان في جميع الأشخاص في كل  (4)خلق له"

 تحريم التقليد.علم، وفي ذلك دلالة على وجوب الاجتهاد و 

وأجيب عن الحديث الأول بأنه ليس في محل الموضوع لأن العلم وهو معرفة الشيء معرفة يقينية غير مطلوب 
إجماعا لا في الاجتهاد ولا في التقليد، وأما الحديث الثاني وإن أتى بلفظ العموم ولكنه مخصّص بمن توافرت فيه 

 ط الاجتهاد كما مرّ سابقا.ملكة الاجتهاد والاستنباط بأن أتى بجميع شرو 

المعقول: لا يؤُمن التقليد من العامي فقد يخطئ من قلّده من المجتهدين أو قد يكذب عليه فيكون العامي  (3
 مأمورا باتباع الخطأ والكذب ،وهذا ممنوع شرعا فما أدى إليه وهو التقليد ممنوع مثله.

د وليس أهلا له فإنه سيقع حتما في المحظور الذي وأجيب عن هذا الاستدلال بأن العامي لو كلّفناه بالاجتها
 .(5)حذّرتم منه وتقليده للمجتهد أسلم من اجتهاده لأنه متّبع لعالم مجتهد

 التفصيل بين المجتهد والعامي.القول الثاني: 

                                                           
 .2/272الآمدي: الأحكام،  -(1)
 . 207ي: تبصرة النجباء، ص:، الحفناو 2/1128وهبة الزحيلي: أصول الفقه،  -(2)
 .1/14078،  23أخرجه السيوطي في الجامع الكبير رقم -(3)
 . 8/46، 6901أخرجه مسلم "اعملوا فكل ميسر "،رقم  -(4)
 . 209، الحفناوي، ص:2/1129وهبة الزحيلي: أصول الفقه،  -(5)
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 فبالنسبة للمجتهد فالتّقليد في حقّه ممنوع لأنه ملك ناصية الاجتهاد فوجب الاجتهاد في حق نفسه وفي حقّ 
غيره في حالة لم يوجد من يقوم بهذه المهمة، كما فصّلنا الأمر في حُكم الاجتهاد، وأمّا العامي فإنّ فاقد الشيء 
لا يعطيه فهو لا يستطيع النّظر في الأحكام وأدلتها إذ لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، ومن هنا أصبح التّقليد في 

فقهاء المذاهب الإسلامية عدا ما نقلنا عنهم تحريم  حقه هو الواجب؛ وهذا القول هو مذهب الجمهور من
 التقليد ووجوب الاجتهاد.

 وقد استدل هؤلاء إلى أدلة من القرآن والإجماع والمعقول.

، فالله أمَر كل من لا يعلم أمرا 07الأنبياء: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"الكتاب: قال تعالى: أولا: 
لم، وهذه الآية تُظهر أن الناس صنفان عالم وغير عالم، فالعالم يجتهد ويعمل بحكم من الأمور أن يسأل من يع

اجتهاده وغير العالم مأمور بسؤال العالم والعمل بما حكم في المسألة، وتكليف النّاس جميعا أن يجتهدوا مع عدم 
 الشريعة الغراء.علمهم ينافي مقتضى هذه الآية الكريمة ،وهو إيقاع بهم في الحرج المرفوع عن هذه 

إجماع الصحابة والتابعين فقد كانوا بعد وفاة النبيء )ص( يجتهدون في المسائل وكان العوام من النّاس ثانيا: 
يستفتونهم فيها ويسألونهم عن حكم الله في النوازل المستجدة فيجيبونهم بما عرفوا من حكم الله فيها من دون 

وا العوام بالاجتهاد من أجل معرفة الأحكام، فكان ذلك إجماعا منهم على إنكار عليهم ،ولم ينُقل عنهم أنّهم أمر 
جواز السؤال ثم التقليد على من لم يقدر على الاجتهاد، وعُلم هذا الأمر وتواتر بين العلماء والعوام من وقت 

تهاد مخالف لهذا ،وتكليف الناس جميعا بالاج (1)الصحابة ثم التابعين ثم الذين يلونهم من غير نكير ولا اعتراض
 الأمر المعروف والمتواتر.

المعقول: وهو أن تكليف جميع الناس بالاجتهاد وعدم التقليد يؤدي إلى أن يقوم جميع الناس بمهمة طلب  ثالثا:
العلم والنّظر في الأحكام الشرعية وهذا يتنافى مع ما أقامهم الله من القيام بمصالحهم الضرورية ومعايشهم 

 الدنيوية.

ن الاجتهاد ملكة يهبها الله تعالى لفئة قليلة من الناس وهم العلماء الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد ثم إ
بما  ليس في الوسع وهو مناف لمقاصد الشريعة  وكملت فيهم أسبابه وتكليف كل الناس بالاجتهاد تكليف

                                                           
 . 211، الحفناوي: ص:2/1127أصول الفقه،  وهبة الزحيلي:4/147، الغزالي: المستصفى،  279/ 4الآمدي: الأحكام،  -(1)
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المعنى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" السمحة المبنية على التيسير ورفع الحرج، وقد قال الله تعالى مثبتا هذا 
 ، .286البقرة: 

 المطلب الرابع: أقسام التقليد.

 التقليد بحسب ما تقدم ينقسم إلى قسمين: مذموم ومحمود.

 .القسم الأول: التقليد المحمود

الله تعالى  وهو تقليد من ليس أهل للاجتهاد لعجزه من معرفة الحكم الشرعي بنفسه فلم يبق أمامه إلا امتثال أمر
ثم يعمل بما استرشد فيه أهل النظر "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" بسؤال غيره من الحكم الشرعي 

والاجتهاد وهذا النوع من التقليد كان شائعا في زمن النبي )ص( وفي عهد الصحابة والتابعين فقد كان المسلم 
 ة تحدث أو واقعة تطرأ فيفتيه فيعمل بفتواه.يسأل من شاء من الصحابة أو التابعين عن حكم مسأل

 وهو على أنواع: أهمها: القسم الثاني: التقليد المذموم.

تقليد من هو أهل للاجتهاد؛ فمن توافرت فيه أهلية الاجتهاد والاستنباط وتحصّل على شروط الاجتهاد  .1
ن يجوز عليه الخطأ غير جائز لوثوقه من فلا يجوز له تقليد غيرهِ من المجتهدين لأنه قادر عليه بنفسه ،وتقليده لم

 .(1)اجتهاده أكثر من وثوقه فيه من غيره

ما تضمّن الإعراض عما أنزل الله أو الاجتهاد في مقابلة نص قطعي الدلالة والثبوت لأنه لا اجتهاد مع  .2
 مطلوب. ورود النص إلا أن يكون اجتهادا بيانيا في معرفة دلالة النص عندما تحتمل عدة أوجه فذلك أمر

 التقليد بعد ظهور الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. .3

أهمها: قوله تعالى:  وهذه الأنواع الثلاثة هي التي يحمل عليها كل ما ورد من القرآن أو السنة على ذم التقليد
دعوهم إلى "وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان ي

"وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا ، وقوله تعالى: 21لقمان:عذاب السعير" 

                                                           
 . 2/1133وهبة الزحيلي: أصول الفقه،  -(1)
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"وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما ، وقوله تعالى: 23الزخرف:  وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون"
 .104المائدة: ءنا" أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبا

من هنا نهى الأئمة الكبار تلاميذهم وطلبتهم عن تقليدهم؛ فقد قال الشافعي: "مثل الذي يأخذ العلم بلا 
 حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري".

وقال: قلة فقه الرجل أن وقال أحمد: "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا، 
 .(1)يقلد دينه الرجال"

مازال السلف والخلف يأمرون بالاجتهاد ويحضون عليه وينهون عن التقليد ويذمونه ويكرهونه،  "وقال السيوطي:
" وقد صنف جماعة في ذم التقليد كالمزني وابن حزم وابن عبد البر وأبي شامة وابن القيم وصاحب القاموس المحيط

(2). 

 ب الخامس: شروط التقليد.المطل

 التقليد الجائز المشروع هو ما توفرت فيه الشروط الآتية:

 أن لا يكون الدافع إلى التقليد هو تتبّع الرّخص والخروج من عقدة  التكليف، .1

أن يكون المقلَّد مجتهدا ولو مجتهد التخريج أو الترجيح ما لم يصرح العلماء بأن فتواه في ذلك ضعيفة  .2
لا يصح تقليد مجتهد في مسألة رجع عنها واختار قولا آخر ما لم يختره علماء المذهب لدليل جدا، وكذلك 

 .(3)استنبطوه من قواعده

 أن لا يكون الحكم المقلَّد فيه مما ينقض قضاء القاضي .3

 أن لا يكون لو الحكم المقلَّد  فيه مخالفا لنص أو إجماع أو قياس جلي كما مر في مباحث الاجتهاد. .4

 السادس: التزام مذهب معين. المطلب

                                                           
 . 2/1130وهبة الزحيلي: أصول الفقه، -(1)
 . 42السيوطي: الرد على من أخلد إلى الأرض، ص: -(2)
 .218الحفناوي: التبصرة، ص: -(3)
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إذا كان التّقليد جائزا على العامّي الذي لا علم له بأحكام الشريعة، فهل يجب عليه أن يلتزم مذهبا معينا يتقيّد 
 بجميع أحكامه أم يجوز له أن يأخذ من المذهب الذي ينتسب إليه ومن غيره من المذاهب الإسلامية.

 ين:اختلف الفقهاء في المسألة على مذهب

يجب الالتزام بمذهب معين في كل حادثة ،إذا كان قد عمل برأي المجتهد ،وليس له الرجوع عن  المذهب الأول:
 تقليده .

وقد مال الآمدي وابن الحاجب إلى هذا القول ؛  أمّا إذا لم يكن قد عمل ، فقد وقع الخلاف في المسألة بين 
الالتزام بمذهب معين وعدم الخروج منه لأنه اعتقد أن ذلك مجيز ومانع، فذهب الكيا الهراسي وغيره إلى وجوب 

 المذهب هو الحقّ ،ومن ثمّ وجب أن يعمل بمقتضى اعتقاده.

: عدم وجوب التزام مذهب معين، فللعامّي أن يقلّد من شاء في كل مسألة من دون التقيّد المذهب الثاني
از له أن ينتقل منه إلى المذهب المالكي أو الحنفي ه الله تعالى جيّن فمن تمذهب بالمذهب الشافعي رحمبمذهب مع

أو غيره، يقول ابن عبد البر: "لم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنهّ أمر أصحابه بالتزام مذهب معين ....، بل 
المنقول عنهم تقريرهم الناسَ على العمل بفتوى بعضهم بعضا لأنّهم كانوا على هدى من ربهم، ولم يبلغنا في 

، (1)ولا ضعيف أن رسول الله )ص( أمر أحدا من الأئمة بالتزام مذهب معين لا يرى خلافه"حديث صحيح 
 وهذا الرأي هو الراجح عند أكثر أهل العلم. وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي:

لم يوجب الشّرع الحنيف على غير المجتهد أن يتمذهب بمذهب معين أو يتبع إماما بعينه قبل العمل أو بعده  .1
نه لا إلزام ولا واجب إلا ما أوجب الله أو رسولهُ، وإنما أوجب الله اتبّاع العلماء لقوله تعالى: "فاسألوا أهل لأ

 الذكر إن كنتم لا تعلمون" وذلك من غير تخصيص أو تقييد لعالم دون آخر أو مذهب دون مذهب.

من العلماء في المسائل التي تحدث إن غير المجتهدين منذ عصر الصحابة والتابعين كانوا يسألون من يَجدون  .2
لهم ،ولم ينكر عليهم أحد في أي عصر من العصور، فكان ذلك بمثابة الأمر غير المختلَف فيه أن العامي لا 

 يجب عليه أن يحصر نفسه في مذهب معيّن ولا أن يقلّد إماما محدّدا.

                                                           
 .236ابن عبد البر : نقلا عن: الحفناوي: تبصرة النجباء، ص: -(1)
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قييدهم بمذاهب معينة فقد أوقعناهم  في إن اختلاف العلماء والمذاهب سعة ورحمة للأمة ،ولو ألزمنا النّاس بت .3
الحرج والضيق والشدة، وهذه الأمور مرفوعة عن شريعة الله تعالى ومنزهّة عنها، قال الله تعالى: "وما أرسلناك 

، ولعل هذا الأمر هو الذي دفع 87إلا رحمة للعالمين" وقال: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" الحج: 
ن يتبرؤوا من تقليد أتباعهم لهم، وهذا ما دفع الإمام مالك أن يرفض رأي الخليفة كثير من أئمة المذاهب أ

العباسي هارون الرشيد ،الذي رأى أن يفرّق كتاب الموطأ على الأمصار ويحملَ الناس على العمل به ،وقال 
هل الحجاز التي لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن الصحابة تفرقوا في الآفاق ورووا أحاديث غير أحاديث أ "له:

اعتمدُها وأخذَ الناس بذلك فدعْهم وما هم عليه من الأخذ بما وصل إليهم من علمائهم  ،وإن الله جعل 
 ."اختلاف علماء هذه الأمة في الفروع رحمة

 المطلب السابع: الانتقال من مذهب إلى مذهب.

رجيحنا في المسألة السابقة هو جواز هل يجوز الانتقال من مذهب إلى آخر؟ الجواب عن ذلك هو: أنه لما كان ت
عدم التقيّد بمذهب معيّن فإن نتيجة ذلك هو الجواز لأنه ليس هناك ما يمنع  من ذلك والأصل في الأشياء 
الإباحة حتى يرد ما يمنع منها، ولم يرد في الشرع الحنيف ما يمنع من الانتقال من مذهب إلى آخر ولأن التزام 

واجب إلا ما أوجب الله ورسوله، وفي ذلك دليل على جواز الانتقال من مذهب إلى  المذهب غير ملزمِ ، إذ لا
 آخر.

 (1) وجعل بعض الفقهاء لذلك شروطا هي:

: أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة الأول
 لم يقل بها أحد.

 ه الفضل ببلوغ أخباره إليه.: أن يعتقد فيمن يقلدالثاني

 : أن لا يقلّد في عماية من دينه كأن يقلد في الرخصة من غير معرفة شروطِها.الثالث

                                                           
 .230انظر: الحفناوي: تبصرة النجباء، ص: -(1)
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: أن يكون انتقاله لغرض ديني كأن ينتقل إلى مذهب آخر بعد أن رأى رجحان ذلك المذهب بما رآه من الرابع
 وضوح أدلته وقوة مداركه.

أمرا خفيا ولا غريبا بين العلماء، يقول السيوطي: "وممن بلغنا أنه انتقل من والانتقال من مذهب إلى مذهب ليس 
مذهب إلى مذهب آخر من غير نكير عليه من علماء عصره ،الشيخ عبد العزيز بن عمران الخزاعي كان من 

أبو جعفر  أكابر المالكية فلما قدم الإمام الشافعي رحمه الله بغداد تبعه وقرأ عليه كتبه ونشر علمه... ومنهم
زني ثم تحول حنفيا بعد ذلك، ومنهم الخطيب البغدادي الحافظ كان 

ُ
الطحاوي كان شافعيا وتفقّه على خاله الم

 حنبليا ثم عمل شافعيا، ومنهم الآمدي كان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي"، وغيرهم كثير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1الفصل الثاني : الخلاصة  في أحكام الفتوى

                                                           

 

 

 الطبعة الثانية الذي أذن  بطبعه ،علي بن نايف الشحود  جمعُ وإعدادُ وإنما هو من  خالد بابكرللأمانة العلمية فإن هذا الفصل ليس من تأليف الأستاذ   - 1
 (بهانج دار المعمور)) حقوق الطبع لكل مسلم (  مماليزيا 2009ه   1430
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وَى:الريِفُ تّ ع   - 1  فَت  

فْ تَاءِ،وَالجَْمْعُ:الْفَتَاوَى وَالْفَتَاوِي،يُ قَال:أفَْ تَ يْتُهُ فَ ت ْوَى وَف ُ  ِِ يَا إِذَا أَجَبْتَهُ عَنْ الْفَت ْوَى لغَُةً:اسْمُ مَصْدَرٍ بمعَْنَى الْإ ت ْ
حْكَامِ،وَتَ فَاتَ وْا إِلَى فُ  َِ يَا تَ بْيِيُن الْمُشْكِل مِنَ الْأ لَانٍ:تَحَاكَمُوا إلِيَْهِ وَارْتَ فَعُوا إلِيَْهِ في مَسْألَتَِهِ،وَالْفُت ْ

يَا،وَالت َّفَاتي:التَّخَاصُمُ،وَيُ قَال:أفَْ تَ يْتُ فُلانَاً رُؤْياَ رَآهَا:إِذَا عَب َّرْتَ هَا لَهُ  وَمِنْهُ قَ وْله تَ عَالَى حَاكِيًا:} ياَ أيَ  هَا  1الْفُت ْ
ُِ أفَْ تُوني في رُؤْياَيَ { . )سورة  (43يوسف آية /  الْمَلَأ

مْرِ الْمُشْكِل،وَمِنْهُ قَ وْله تَ عَالَى:} وَلَا تَسْتَ فْتِ فِيهِمْ مِن ْ  َِ هُمْ أَحَدًا { وَالِاسْتِفْتَاءُ لغَُةً:طلََبُ الجَْوَابِ عَنِ الْأ
تِهِمْ أهَُمْ أَشَد  خَلْقًا أمَْ ( وَقَدْ يَكُونُ بمعَْنَى مُجَرَّدِ سُؤَالٍ،وَمِنْهُ قَ وْله تَ عَالَى:} فاَسْتَ فْ 22)سورة الكهف آية / 

 2(،قاَل الْمُفَسِّرُونَ:أَيِ اسْأَلْهمُْ . 11مَنْ خَلَقْنَا { )سورة الصافات آية / 

عِ وَهَذَا يَشْمَل الس ؤَال في الْوَقاَئِ 3وَالْفَت ْوَى في الِاصْطِلَاحِ:تَ بْيِيُن الحُْكْمِ الشَّرْعِيِّ عَنْ دَليِلٍ لِمَنْ سَأَل عَنْهُ 
 وَغَيْرهَِا .

بمعَْنًى أَخَصَّ مِنْ وَالْمُفْتِي لغَُةً:اسْمُ فاَعِل أفَْ تَى،فَمَنْ أفَْ تَى مَرَّةً فَ هُوَ مُفْتٍ،وَلَكِنَّهُ يُحْمَل في الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ 
رَفي :هَذَا الِاسْمُ مَوْضُوع  لِمَنْ قاَمَ للِنَّاسِ بأَِمْرِ دِينِهِ  مْ،وَعَلِمَ جُمَل عُمُومِ الْقُرْآنِ ذَلِكَ،قاَل الصَّي ْ

كَ حَقِيقَتَ هَا،فَمَنْ وَخُصُوصِهِ،وَناَسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ،وكََذَلِكَ الس نَنُ وَالِاسْتِنْبَاطُ،ولمَْ يوُضَعْ لِمَنْ عَلِمَ مَسْألََةً وَأدَْرَ 
 4هُ أفَْ تَى فِيمَا اسْتُ فْتِيَ فِيهِ .بَ لَغَ هَذِهِ الْمَرْتَ بَةَ سَمَّوْهُ بِهذََا الِاسْمِ،وَمَنِ اسْتَحَقَّ 

                                                           
 لسان العرب، والقاموس المحيط .  - 1
 ط عيسى الحلبي . 3/  4وتفسير ابن كثير  68/  15تفسير القرطبي   - 2
 . 4، مطبعة أنصار السنة بالقاهرة، وصفة الفتوى والمستفتى لابن حمدان ص456/  33شرح المنتهى   - 3
 . 305/  6البحر المحيط  - 4
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حْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ باِلْقُوَّةِ الْقَريِبَةِ مِنَ الْ  َِ :الْمُفْتِي مَنْ كَانَ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْأ فِعْل،وَهَذَا إِنْ قُ لْنَا بِعَدَمِ وَقاَل الزَّركَْشِي 
 . 1تَجَز ؤِ الِاجْتِهَادِ 

ل فَاظُ ذَاتُ الصِّلَ  ََ  ةِ :الأ 

 ال قَضَاءُ :- 2

صُومِ،وَيُ قَال لَهُ أيَْضًا:الحُْكْمُ،وَالْحاَكِمُ:الْقَاضِي .  الْقَضَاءُ:هُوَ فَصْل الْقَاضِي بَ يْنَ الخُْ

هَا:أَنَّ الْفَت ْوَى إِخْبَار  عَنِ الحُْكْمِ الشَّرْ  نَ هُمَا فُ رُوقاً:مِن ْ ،وَالْقَضَاءَ إنِْشَاء  عِيِّ وَالْقَضَاءُ شَبِيه  باِلْفَت ْوَى إِلاَّ أنََّ بَ ي ْ
 للِْحُكْمِ بَ يْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ .

هَا:أَنَّ الْفَت ْوَى لَا إلِْزاَمَ فِيهَا للِْمُسْتَ فْتِي أوَْ غَيْرهِِ،بَل لَهُ أنَْ يأَْخُذَ بِهاَ إِنْ رَآهَا صَوَابً  ا وَلَهُ أَنْ يَ ت ْركَُهَا وَيأَْخُذَ وَمِن ْ
وَيَ نْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّ أَحَدَ الخَْصْمَيْنِ إِذَا دَعَا الْآخَرَ إِلَى  2ا الحُْكْمُ الْقَضَائِي  فَ هُوَ مُلْزمِ  ،بِفَت ْوَى مُفْتٍ آخَرَ،أمََّ 

نَّ  َِ جَابةَُ،وَأجُْبرَ عَلَى ذَلِكَ،لِأ ِِ  الْقَاضِيَ  فَ تَاوَى الْفُقَهَاءِ لمَْ نُجْبِرهُْ،وَإِنْ دَعَاهُ إِلَى قاَضٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإ
صُومَاتِ وَإنِْ هَائهَِا .   3مَنْصُوب  لقَِطْعِ الخُْ

ياَنةَِ  هَا:مَا نَ قَلَهُ صَاحِبُ الد رِّ الْمُخْتَارِ عَنْ أيَْماَنِ الْبَ زَّازيَِّةِ:أَنَّ الْمُفْتِيَ يُ فْتِي باِلدِّ أَيْ عَلَى باَطِنِ  - وَمِن ْ
مْرِ،وَيدَُيِّنُ الْمُسْتَ فْتِيَ،وَالْقَاضِيَ يَ قْضِ  َِ ي عَلَى الظَّاهِرِ،قاَل ابْنُ عَابِدِينَ:مِثاَلهُُ إِذَا قاَل رَجُل  للِْمُفْتِي:قُ لْتُ الْأ

خْبَارَ كَاذِباً فإَِنَّ الْمُفْتِيَ يُ فْتِيهِ بِعَدَمِ الْوُقوُعِ،أمََّا الْقَاضِي  ِِ فإَِنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ لزَِوْجَتِي:أنَْتِ طاَلِق  قاَصِدًا الْإ
 4باِلْوُقوُعِ 

                                                           
 . 306/  6البحر المحيط  - 1
، حل   ب مكتب   ة المطبوع   ات الإس   لامية 20، والإحك   ام في تميي   ز الفت   اوى م   ن الأحك   ام للق   رافي ص264/  4، 38، 36/  11لام الم   وقعين إع    - 2

 ه  .1387
 م .1990الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  315/  6البحر المحيط للزركشي   - 3
 . 306/  4رد المحتار على الدر المختار   - 4
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هَا:مَا قاَل ابْنُ الْقَيِّمِ:إِنَّ حُكْمَ  الْقَاضِي جُزْئِيٌّ خَاصٌّ لَا يَ تَ عَدَّى إِلَى غَيْرِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَلَهُ،وَفَ ت ْوَى  وَمِن ْ
ٍ،وَالْمُفْتِي يُ فْتِي الْمُفْتِي شَريِعَة  عَامَّة  تَ تَ عَلَّقُ باِلْمُسْتَ فْتِي وَغَيْرهِِ،فاَلْقَاضِي يَ قْضِي قَضَاءً مُعَي َّنًا عَلَ  ى شَخْصٍ مُعَينَّ
 1حُكْمًا عَامًّا كُلِّيًّا:أَنَّ مَنْ فَ عَل كَذَا تَ رتََّبَ عَلَيْهِ كَذَا،وَمَنْ قاَل كَذَا لَزمَِهُ كَذَا .

يَا باِلْكِتَابةَِ وَالْ  هَا:أَنَّ الْقَضَاءَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بلَِفْظٍ مَنْطوُقٍ،وَتَكُونُ الْفُت ْ شَارةَِ .وَمِن ْ ِِ  2فِعْل وَالْإ

تِهَادُ:- 3  الِاج 

 الِاجْتِهَادُ:بَذْل الْفَقِيهِ وُسْعَهُ في تَحْصِيل الحُْكْمِ الشَّرْعِيِّ الظَّنيِِّّ .

فْ تَاءَ:يَكُونُ فِيمَا عُلِمَ قَطْعًا أوَْ ظنًَّا . أمََّا الِاجْتِهَا ِِ فْ تَاءِ:أنََّ الْإ ِِ نَهُ وَبَ يْنَ الْإ دُ فَلَا يَكُونُ في الْقَطْعِيِّ وَالْفَرْقُ بَ ي ْ
فْ تَاءُ إِلاَّ بتَِبْ 3 ِِ  لِيغِ الحُْكْمِ للِسَّائِل .وَأَنَّ الِاجْتِهَادَ يتَِم  بمجَُرَّدِ تَحْصِيل الْفَقِيهِ الحُْكْمَ في نَ فْسِهِ،وَلَا يتَِم  الْإ

رَ الْمُجْتَهِدِ لَا يَكُونُ مُفْتِيًا حَقِيقَةً،وَأَنَّ الْمُفْتِيَ لاَ وَالَّذِينَ قاَلوُا:إِنَّ الْمُفْتِيَ هُوَ الْمُجْتَهِدُ،أرَاَدُوا  بَ يَانَ أَنَّ غَي ْ
فْ تَاءِ في الْمَفْهُومِ . يَكُونُ إِلاَّ مُجْتَهِدًا،ولمَْ  ِِ  4يرُيِدُوا التَّسْويِةََ بَ يْنَ الِاجْتِهَادِ وَالْإ

لِيفِيُّ: - 4 مُ التَّك   ال حُك 

ُ لَهمُْ أَحْكَامَ دِينِهِمْ فِيمَا يَ قَعُ لَهمُْ،وَلَا يُحْسِ الْفَت ْوَى فَ رْض  عَ  نُ ذَلِكَ  لَى الْكِفَايةَِ،إِذْ لَا بدَُّ للِْمُسْلِمِيَن ممَّنْ يُ بَ ينِّ
 كُل أَحَدٍ،فَ وَجَبَ أَنْ يَ قُومَ بهِِ مَنْ لَدَيْهِ الْقُدْرةَُ .

ن َّهَا تَ قْتَضِي تَحْصِ  َِ فْضَى إِلَى تَ عْطِيل أعَْمَال ولمَْ تَكُنْ فَ رْضَ عَيْنٍ لِأ َِ يل عُلُومٍ جَمَّةٍ،فَ لَوْ كُلِّفَهَا كُل وَاحِدٍ لَأ
النَّافِعَةِ،وَممَّا يَدُل  النَّاسِ وَمَصَالِحِهِمْ،لِانْصِراَفِهِمْ إِلَى تَحْصِيل عُلُومٍ بِخُصُوصِهَا،وَانْصِراَفِهِمْ عَنْ غَيْرهَِا مِنَ الْعُلُومِ 

وَلَا تَكْتُمُونهَُ  ا قَ وْل اللَّهِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى:} وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ لتَبَُ ي ِّنُ نَّهُ للِنَّاسِ عَلَى فَ رْضِيَّتِهَ 

                                                           
 . 38/  1لام الموقعين إع  - 1
 . 54، 48/  4الفروق للشيخ أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المالكي  - 2
 . 195بولاق، والإحكام للقرافي ص 362/  2مسلم الثبوت في أصول الفقه   - 3
، وص  فة الفت  وى لاب  ن 265ص والش  وكاني في إرش  اد الفح  ول 247الورق  ات للج  ويني وش  رحها لاب  ن قاس  م العب  ادي به  امش إرش  اد الفح  ول ص  - 4

 . 13حمدان ص
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مَ الْقِيَامَةِ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلجِْمَ يَ وْ :» )ص(( وَقَ وْل النَّبيِّ 187{ )سورة آل عمران / 
 1«.بلِِجَامٍ مِنْ ناَرٍ 

:وَمِنْ فُ رُوضِ الْكِفَايةَِ الْقِيَامُ بإِِقاَمَةِ الحُْجَجِ الْعِلْمِيَّةِ،وَحَل الْمُشْكِلَاتِ في  ينِ،وَدَفْعُ  قاَل الْمَحَلِّي  الدِّ
فْ تَاءِ للِْحَاجَةِ الش بَهِ،وَالْقِيَامُ بِعُلُومِ الشَّرعِْ كَالت َّفْسِيِر وَالحَْدِيثِ وَالْ  ِِ فُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ بِحَيْثُ يَصْلُحُ للِْقَضَاءِ وَالْإ

 2إلِيَْهِمَا . 

ةُ مُ النَّاسُ،وَقَدَّرَ الشَّافِعِيَّ وَيجَِبُ أَنْ يَكُونَ في الْبِلَادِ مُفْتُونَ ليَِ عْرفَِ هُمُ النَّاسُ،فَ يَتَ وَجَّهُوا إلِيَْهِمْ بِسُؤَالهِِمْ يَسْتَ فْتِيهِ 
 3أَنْ يَكُونَ في كُل مَسَافَةِ قَصْرٍ وَاحِد  . 

وَى: - 5  تَ عَيُّنُ ال فَت  

ُ عَلَيْهِ الجَْوَابُ،بِشُرُوطٍ : لِيَن للِْفَت ْوَى يَ تَ عَينَّ  مَنْ سُئِل عَنِ الحُْكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنَ الْمُتَأَهِّ

رهُُ ممَّنْ  وَّل:أنَْ لَا يوُجَدَ في النَّاحِيَةِ غَي ْ َِ فْ تَاءُ لَمْ  الْأ ِِ جَابةَِ،فإَِنْ وُجِدَ عَالِم  آخَرُ يُمْكِنُهُ الْإ ِِ يَ تَمَكَّنُ مِنَ الْإ
وَّل ، َِ ْ عَلَى الْأ لَى:أدَْركَْتُ عِشْريِنَ وَمِائةًَ مِنَ  4يَ تَ عَينَّ بَل لهَُ أَنْ يحُِيل عَلَى الثَّاني،قاَل عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي ليَ ْ

نْصَارِ مِنْ أَ  َِ يُسْأَل أَحَدُهُمْ عَنِ الْمَسْألََةِ،فَ يَ رُد هَا هَذَا إِلَى هَذَا،وَهَذَا إِلَى  )ص(صْحَابِ رَسُول اللَّهِ الْأ
َ عَلَيْهِ الجَْوَابُ . رهُُ تَ عَينَّ وَّل:وَقِيل:إِذَا لَمْ يَحْضُرْ الِاسْتِفْتَاءَ غَي ْ َِ  5هَذَا،حَتىَّ تَ رْجِعَ إِلَى الْأ

باِلْفِعْل،أوَْ باِلْقُوَّةِ الْقَريِبَةِ مِنَ الْفِعْل،وَإِلاَّ لمَْ يَ لْزَمْ تَكْلِيفُهُ  الْمَسْئُول عَالِمًا باِلحُْكْمِ الثَّاني:أَنْ يَكُونَ 
 باِلجَْوَابِ،لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ في تَحْصِيلِهِ 

                                                           
 ( صحيح 2861سنن الترمذى) - 1
 . 214/  4شرح المنهاج للمحلي   - 2
 . 214/  4شرح المنهاج   - 3
 ، مكتبة المنيرة .458/  3شرح المنتهى   - 4
 القاهرة، المكتبة المنيرية . 45/  1المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي   - 5
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فَعَةَ فِيهِ الثَّالِثُ:أَنْ لَا يَمنَْعَ مِنْ وُجُوبِ الجَْوَابِ مَانِع ،كَأَنْ تَ  كُونَ الْمَسْألََةُ عَنْ أمَْرٍ غَيْرِ وَاقِعٍ،أوَْ عَنْ أمَْرٍ لَا مَن ْ
 . 1للِسَّائِل،أوَْ غَيْرِ ذَلِكَ 

وَى: - 6  مَن زلَِةُ ال فَت  

هَا : ةِ أوَْجُهٍ،مِن ْ ُ مَنْزلَِةُ الْفَت ْوَى في الشَّريِعَةِ مِنْ عِدَّ  تَ تَبَ ينَّ

لَى عَلَيْكُمْ تعالى: أفَْ تَى عِبَادَهُ،وَقاَلأَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى  -أ  }وَيَسْتَ فْتُونَكَ في النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُ ت ْ
يَن مِنَ سْتَضْعَفِ في الْكِتَابِ في يَ تَامَى النِّسَاء الَّلاتي لَا تُ ؤْتوُنَ هُنَّ مَا كُتِبَ لَهنَُّ وَتَ رْغَبُونَ أَن تنَكِحُوهُنَّ وَالْمُ 
( سورة 127الْولِْدَانِ وَأَن تَ قُومُواْ للِْيَتَامَى باِلْقِسْطِ وَمَا تَ فْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللّهَ كَانَ بهِِ عَلِيمًا{ )

هُ أخُْت  فَ لَهَا نِصْفُ مَا النساء،وَقاَل:}يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلالََةِ إِنِ امْرُؤ  هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَد  وَلَ 
اَ وَلَد  فإَِن كَانَ تَا اثْ نَتَ يْنِ فَ لَهُمَا الث  لثُاَنِ ممَّا تَ رَكَ وَإِن كَ  انوُاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء تَ رَكَ وَهُوَ يرَثُِ هَآ إِن لمَّْ يَكُن لهَّ

ُ اللّهُ لَكُمْ أَ   ,( سورة النساء 176ن تَضِل واْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم { )فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَ يَ يْنِ يُ بَ ينِّ

كَانَ يَ تَ وَلىَّ هَذَا الْمَنْصِبَ في حَيَاتهِِ،وكََانَ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَى رسَِالتَِهِ،وَقَدْ كَلَّفَهُ اللَّهُ   )ص(أَنَّ النَّبيَّ  -ب 
َ للِنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ { تَ عَالَى بِذَلِكَ حَيْثُ قاَل:}باِلْبَ ي ِّنَاتِ وَ  الز برُِ وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتِبَُ ينِّ

 في أدََاءِ وَظِيفَةِ الْبَ يَانِ،وَقَدْ تَ وَلىَّ هَذِهِ الخِْلافََةَ بَ عْدَ النَّبيِّ  )ص(( سورة النحل. فاَلْمُفْتِي خَلِيفَةُ النَّبيِّ 44)
 أَصْحَابهُُ الْكِراَمُ،ثُمَّ أهَْل الْعِلْمِ بَ عْدَهُمْ  )ص(

اللَّهِ  أَنَّ مَوْضُوعَ الْفَت ْوَى هُوَ بَ يَانُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَ عَالَى،وَتَطْبِيقُهَا عَلَى أفَْ عَال النَّاسِ،فَهِيَ قَ وْل  عَلَى -ج 
أنَْ تَ فْعَل،أوَْ حَراَم  عَلَيْكَ أنَْ تَ فْعَل،وَلِذَا شَبَّهَ الْقَراَفي  الْمُفْتِيَ باِلت  رْجُماَنِ  تَ عَالَى،أنََّهُ يَ قُول للِْمُسْتَ فْتِي:حُقَّ عَلَيْكَ 

عَنِ   مَنْصِبُ الت َّوْقِيعِ عَنْ مُراَدِ اللَّهِ تَ عَالَى،وَجَعَلَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ بمنَْزلَِةِ الْوَزيِرِ الْمُوَقِّعِ عَنِ الْمَلِكِ قاَل:إِذَا كَانَ 
يْفَ بمنَْصِبِ الْمُلُوكِ باِلْمَحَل الَّذِي لَا يُ نْكَرُ فَضْلُهُ،وَلَا يُجْهَل قَدْرهُُ،وَهُوَ مِنْ أعَْلَى الْمَراَتِبِ السَّنِيَّاتِ،فَكَ 

                                                           
 . 313/  4الموافقات  - 1
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رْضِ وَالسَّمَاوَاتِ  َِ عَالَى،وَنقُِل عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ، نَ قَل الن َّوَوِي :الْمُفْتِي مُوَقِّع  عَنِ اللَّهِ ت َ 1الت َّوْقِيعِ عَنْ رَبِّ الْأ
 .3: " إِنَّ الْعَالِمَ بَ يْنَ اللَّهِ وَبَ يْنَ خَلْقِهِ،فَ لْيَ نْظرُْ كَيْفَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ؟2الْمُنْكَدِرِ،قاَلَ 

تَاءِ وَال جُر أَةُ عَلَي هِ : - 7 ف   َِ  تَ هَيُّبُ الإ 

يَا أَجْرَؤكُُمْ عَلَى النَّارِ :»  -)ص(-الَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عُبَ يْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِِ جَعْفَرٍ قاَلَ قَ   .4«أَجْرَؤكُُمْ عَلَى الْفُت ْ

لَى تَ راَد  الصَّحَابةَِ للِْجَوَابِ عَنِ الْمَسَائِل . وَقَدْ نَ قَل الن َّوَوِ  هُمْ وَقَدْ تَ قَدَّمَ الن َّقْل عَنِ ابْنِ أَبي ليَ ْ ي  في حَدِيثِهِ عَن ْ
هُمْ مَنْ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ إِلاَّ وَدَّ أنََّ أَخَاهُ كَفَاهُ إيَِّاهُ،وَلاَ روَِايةًَ فِ  يُسْتَ فْتَى عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَدَّ أنََّ  يهَا زيِاَدَةُ:مَا مِن ْ

يَا أقََ ل هُمْ  يَا وَنقُِل عَنْ سُفْيَانَ وَسَحْنُونٍ:أَجْسَرُ النَّاسِ عَلَى الْفُت ْ عِلْمًا،فاَلَّذِي يَ نْبَغِي للِْعَالمِِ أنَْ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُت ْ
فْ تَاءِ،لَا يَ تَجَرَّأُ عَلَيْهِ إِلاَّ حَيْثُ يَكُونُ الحُْكْمُ جَلِيًّا في الْكِتَابِ أوَِ الس   ِِ نَّةِ،أوَْ يَكُونُ مُجْمَعًا يَكُونَ مُتَ هَيِّبًا لِلْإ

قْ وَال وَالْوُجُوهُ وَخَفِيَ حُكْمُهُ،فَ عَلَيْهِ أنَْ يَ تَثبََّتَ وَيَ تَ ريََّثَ حَتىَّ عَلَيْهِ،أمََّا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ممَّا تَ عَارَضَتْ فِ  َِ يهِ الْأ
 يَ تَّضِحَ لَهُ وَجْهُ الجَْوَابِ،فإَِنْ لمَْ يَ تَّضِحْ لَهُ تَ وَقَّفَ .

اَ كَانَ يُسْأَل عَنْ خَمْسِيَن مَ  مَامِ مَالِكٍ أنََّهُ رُبمَّ ِِ هَا،وكََانَ وَفِيمَا نقُِل عَنِ الْإ سْألََةً فَلَا يجُِيبُ في وَاحِدَةٍ مِن ْ
يجُِيبُ،وَعَنِ يَ قُول:مَنْ أَجَابَ فَ يَ نْبَغِي قَ بْل الجَْوَابِ أنَْ يَ عْرِضَ نَ فْسَهُ عَلَى الْجنََّةِ وَالنَّارِ،وكََيْفَ خَلَاصُهُ،ثُمَّ 

عْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُكْثِرُ أَنْ  ثْ رَمِ قاَل:سمَِ َِ  . 5يَ قُول:لاَ أدَْريِ الْأ

وَى بِغَي رِ عِل مٍ  - 8  :6ال فَت  

نَّهُ يَ تَضَمَّنُ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ تَ عَالَى وَرَسُولهِِ،وَيَ تَضَمَّنُ إِضْلاَ  َِ فْ تَاءُ بغَِيْرِ عِلْمٍ حَراَم ،لِأ ِِ ل النَّاسِ،وَهُوَ مِنَ الْإ
اَ حَرَّ  هَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَ غْيَ بغَِيْرِ الحَْقِّ وَأنَ الْكَبَائرِِ،لقَِوْلهِِ تَ عَالَى:}قُلْ إِنمَّ مَ رَبيَِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

( سورة الأعراف،فَ قَرنَهَُ 33تُشْركُِواْ باِللّهِ مَا لمَْ يُ نَ زِّلْ بهِِ سُلْطاَناً وَأَن تَ قُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَ عْلَمُونَ{ )

                                                           
 . 10/  1إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم   - 1
 ( 1083الْفَقِيهُ وَالْمُتَ فَقِّهُ للِْخَطِيبِ الْبَ غْدَادِيِّ ) - 2
 تكملة المطيعي وتحقيقه . 73/  1مقدمة المجموع   - 3
 ( حسن مرسل159سنن الدارمى ) - 4
 . 41، 40/  1المجموع شرح المهذب   - 5
 ()الفتوى بغير علم(197/ ص  10)ج  -تاوى الأزهر ف - 6
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» يَ قُولُ  - )ص( -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ قاَلَ سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ و وَالْبَ غْيِ وَالشِّرْكِ،باِلْفَوَاحِشِ 
إِذَا لمَْ يُ بْقِ ءِ،حَتىَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ قْبِضُ الْعِلْمَ انتِْزاَعًا،يَ نْتَزعُِهُ مِنَ الْعِبَادِ،وَلَكِنْ يَ قْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَا

 .1« عَالِمًا،اتخََّذَ النَّاسُ رءُُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا،فأَفَْ تَ وْا بِغَيْرِ عِلْمٍ،فَضَل وا وَأَضَل وا 

. نقُِل  يمِنْ أَجْل ذَلِكَ كَثُ رَ الن َّقْل عَنِ السَّلَفِ إِذَا سُئِل أَحَدُهُمْ عَمَّا لَا يَ عْلَمُ أنَْ يَ قُول للِسَّائِل:لَا أدَْرِ 
هُمَا وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالشَّعْبيِّ وَمَالِكٍ وَغَيْرهِِمْ،وَيَ نْبَغِ  ي للِْمُفْتِي أَنْ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

عَلَى الْفَت ْوَى أمَْراً مُحَرَّمًا أوَْ أدََّى  يَسْتَ عْمِل ذَلِكَ في مَوْضِعِهِ وَيُ عَوِّدَ نَ فْسَهُ عَلَيْهِ،ثُمَّ إِنْ فَ عَل الْمُسْتَ فْتِي بنَِاءً 
رَ في الْبَحْثِ عَمَّنْ الْعِبَادَةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَى وَجْهٍ فاَسِدٍ،حَمَل الْمُفْتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ إِثْمهَُ،إنْ لمَْ يَكُنِ الْمُسْتَ فْتِي قَصَّ 

ثْمُ عَلَيْهِمَ  ِِ يَا،وَإِلاَّ فاَلْإ مَنْ أفُْتِىَ بغَِيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمهُُ عَلَى مَنْ أفَْ تَاهُ  وَمَنْ :» )ص(،لقَِوْل النَّبيِّ 2اهُوَ أهَْل  للِْفُت ْ
 3«.أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بأَِمْرٍ يَ عْلَمُ أنََّ الر شْدَ فِى غَيْرهِِ فَ قَدْ خَانهَُ 

لفلاح مسبب للعذاب، قال الله تعالى: ومما يدل لخطورة الإفتاء بغير علم كونه افتراء على الله، وهو مانع ل
الَّذِينَ يَ فْتَ رُونَ  }وَلا تَ قُولوُا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلال  وَهَذَا حَراَم  لتَِ فْتَ رُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ 

 [.117-116ألَيِم  {]النحل:عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُ فْلِحُونَ* مَتَاع  قلَِيل  وَلَهمُْ عَذَاب  

،إِذَا لمَْ يأَْتِكُمْ حِل هُ وَتَحْريمهُُ عَنِ الِله وَرَسُولهِِ،فَ  الَّذِي يُحَلِّلُ وَيُحَرِّمُ وَلَا تَ قُولُوا عَنْ شَيءٍ هَذَا حَراَم ،وَهَذا حَلَال 
سْتَ نَد  شَرْعِيٌّ،أوَْ تَحْلِيلُ شَيءٍ ممَّا حَرَّمَ اللهُ،أوَْ تَحْريُِم هُوَ الُله وَحْدَهُ،وَيَدْخُلُ في هَذا ابتِْدَاعِ بِدْعَةٍ ليَْسَ لَهاَ مُ 

 شَيءٍ ممَّا أَحَلَّهُ اللهُ بمجَُرَّدِ الرَّأْيِّ وَالهوََى .

هُمْ:إنِ َّهُمْ لَا يُ فْلِحُو  نْ يَا،وَلَا في الآخِرةَِ ثُمَّ يَ تَ وَعَّدُ اللهُ تَ عَالَى الذِينَ يَ فْتَ رُونَ الكَذِبَ عَلَى الِله،وَيَ قُولُ عَن ْ نَ في الد 
4. 

مَنْ يَضْمَنْ » قاَلَ  - )ص( -عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ففي حفظ اللسان  )ص(وقد رغب النبي 
 .  1«لِى مَا بَ يْنَ لحَْيَ يْهِ وَمَا بَ يْنَ رجِْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجنََّةَ 

                                                           
 ( 100صحيح البخارى) - 1
 . 218، 217، 174، 173/  4إعلام الموقعين   - 2
 ( حسن 3659سنن أبِ داود) - 3
 (2017/ ص  1)ج  -أيسر التفاسير لأسعد حومد  و (609/ ص  4)ج  -تفسير ابن كثير  - 4
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مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَلَا يُ ؤْذِ جَارهَُ،وَمَنْ كَانَ »  )ص(لَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وعَنْ أَبِِ هُريَْ رةََ قاَ
فَهُ،وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيَ قُلْ خَ  راً أوَْ ليَِ يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيُكْرمِْ ضَي ْ  .2« صْمُتْ ي ْ

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  -)ص(-عَنْ بِلَالَ بْنَ الْحاَرِثِ الْمُزَنَِِّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ و  إِنَّ » يَ قُولُ  -)ص(-قال سمَِ
لُغَ مَا بَ لَغَتْ فَ يَكْتُبُ اللَّهُ  لهَُ بِهاَ رِضْوَانهَُ إِلَى يَ وْمِ أَحَدكَُمْ ليََتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُن  أَنْ تَ ب ْ

لُغَ مَا بَ لَغَتْ فَ يَكْتُبُ   اللَّهُ عَلَيْهِ بِهاَ سَخَطهَُ يَ لْقَاهُ وَإِنَّ أَحَدكَُمْ ليََتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُن  أنَْ تَ ب ْ
 .3«إِلَى يَ وْمِ يَ لْقَاهُ 

عِيَانِ الْعِلْمَ وَيُ فْتِيَانِ بِغَيْرِ وَجْهٍ ) وَمَا ق َ وقال ابن عليش عندما سئل:  وْلُكُمْ ( في رَجُلَيْنِ في قُ رَى الرِّيفِ يَدَّ
اَ يُ فْتِيَانِ لِكَوْنِ قَريِبِهِمَا كَانَ يَ عْرِفُ مَسَائِلَ وَ  ل  مَاتَ فَ هَلْ إفْ تَاؤُهُماَ باَطِ شَرْعِيٍّ لِكَوْنِهِمَا لمَْ يَطْلبَُا عِلْمًا قَط  وَإِنمَّ

الهِِمَا فإَِنْ رَآهَا كَذَلِكَ وَيجَِبُ عَلَى الْحاَكِمِ الشَّرْعِيِّ مَنعُهُمَا مِنهُ وَعَلَى وَليِّ الْأَمْرِ أَنْ يأَْذَنَ لَهُ في النَّظَرِ في أَحْوَ 
 أدََّبَ هُمَا وَمَنَ عَهُمَا باِلْمُنَادَاةِ عَلَيْهِمَا في الْأَسْوَاقِ ؟

فْ تَاءُ بِغَيْرِ فأََجَابَ الشَّيْخُ حَ  اوِي  الْمَالِكِي  بقَِوْلهِِ:الحَْمْدُ للَِّهِ الْعِلْمُ ليَْسَ باِلْورِاَثةَِ فَ يَحْرمُُ الْإِ  عِلْمٍ وَعَلَى سَن  الجِْدَّ
سْقَاطِ  ي  الْحنََفِي  بِقَوْلهِِ:الحَْمْدُ الْحاَكِمِ الشَّرْعِيِّ مَنعُهُ مِن هَذَا الْمَنصِبِ،وَالَلَّهُ أعَْلَمُ . وَأَجَابَ الشَّيْخُ عُمَرُ الْإِ

فْ تَاءِ حَيْثُ لمَْ يَكُو  ناَ أهَْلًا لِذَلِكَ فإَِنْ للَِّهِ وَحْدَهُ يجَِبُ عَلَى الْحاَكِمِ الشَّرْعِيِّ مَنعُ الرَّجُلَيْنِ الْمَذْكُوريَْنِ مِن الْإِ
وَعَلَى وَليِّ الْأَمْرِ إعَانةَُ الْحاَكِمِ الْمَذْكُورِ في دَفْعِ هَذِهِ الذَّريِعَةِ لِمَا  ،المَْ يَمتَْنِعَا فَ عَلَيْهِ زَجْرهُُماَ بماَ يلَِيقُ بِحَالهِِمَ 

هَا مِن فَسَادِ أَحْوَالِ الْمُسْلِمِيَن وَيُ ثاَبُ عَلَى ذَلِكَ الث َّوَابَ الجَْزيِلَ يَ وْمَ الْعَرْضِ } وَ  لَوْلَا دَفْعُ اللّهِ يَ تَ رتََّبُ عَلَي ْ
( سورة البقرة, وَالَلَّهُ 251بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَّفَسَدَتِ الَأرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن{ )النَّاسَ 
مَ مَا فِيهِ كِفَايةَ  عَن هَذَا وَلَكِنْ أرََدْت زيِاَدَةَ الْفَائِدَةِ وَالتَّبَ ر كَ بآِثاَرِ الْمُتَأَخِّريِنَ .،أعَْلَمُ   وَتَ قَدَّ

لقد كثر المجترئون من طلبة العلم الشرعي وغيرهم على الإفتاء في دين الله سبحانه وتعالى،ويظنون أن الأمر 
هين،وهو عند الله عظيم،وكثر الخائضون في دين الله بغير علم،حتى إنك إذا جلست في مجلس وطرحت 
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،ويعضهم قد لا يحسن الوضوء مسألة شرعية،ترى كثيراً من الجالسين يدلون برأيهم من غير أن يطُلب منهم
. 

وصار دين الله وشرعه مع الأسف الشديد حمىً مستباحاً لأشباه المتعلمين،وظن كثير  من طلبة العلم 
الشرعي،أنهم بمجرد حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى يحق لهم الإفتاء في دين الله،وما دروا أن شهادة 

زماننا هذا،تعني محو أمية في العلوم الشرعية فقط،هذا إذا وزناها )البكالوريوس( في الشريعة الإسلامية في 
 بالميزان الصحيح ولا يشذ عن هذا إلا القليل جداً .

وإلى المجترئين على الفتوى في أيامنا هذه،أسُوق بعض كلام أهل العلم في الفتيا لعل أحدهم يعرف قدره 
 وحده فيقف عنده فلا يتجاوزه .

م في بيان الشروط التي تجب فيمن يبلغ عن الله ورسوله:" ولما كان التبليغ عن الله قال العلّامة ابن القي
سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه،لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف 

يرة،عدلًا في بالعلم والصدق،فيكون عالماً بما يبلغ صادقاً فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة،مرضي الس
أقواله وأفعاله،متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله،وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل 
الذي لا ينكر فضله،ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات،فكيف بمنصب التوقيع عن رب 

دته،ويتأهب له أهبته،وأن يعلم قدر الأرض والسماوات ؟،فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له ع
المقام الذي أقيم فيه،ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به،فإن الله ناصره وهاديه،وكيف وهو 
المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب،فقال تعالى: ) وَيَسْتَ فْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا 

لَ  ،وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفاً وجلالة إذ يقول في  127ى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ ( سورة النساء /يُ ت ْ
،وليعلم المفتي عمن ينوب في 176كتابه:) يَسْتَ فْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلالَةِ ( سورة النساء /

 .1الله "فتواه،وليوقن أنه مسؤول غداً وموقوف بين يدي 

                                                           
 1/11لمين إعلام الموقعين عن رب العا - 1
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ولكن كثيراً من المجترئين على الفتوى لا يفهم هذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد،والمهم عندهم أن 
يظهروا أمام العامة بمختلف الوسائل ليشار إليهم بالبنان،فيجيبوا عن كل مسألة توجه لهم ولا يعرفون قول 

 ) لا أدري (،لأنهم يعتبرون ذلك عاراً وشناراً 

 وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبلأوردها سعد 

لأن الناس يصفونهم بالجهل إن فعلوا ذلك،وما دروا أن سلفنا الصالح كانوا يحرصون على قول لا 
أدري،كحرص هؤلاء المتعالمين على الإجابة،وقديماً قال العلماء:" لا أدري نصف العلم "،عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 

لَى،قاَلَ:"  ،يُسْأَلُ أَحَدُهُمْ عَنِ )ص(أدَْركَْتُ عِشْريِنَ وَمِائَةً مِنَ الْأنَْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ بْنِ أَبي ليَ ْ
 . 1الْمَسْألََةِ فَ يَ رُد هَا إِلَى هَذَا،وَهَذَا إِلَى هَذَا حَتىَّ تَ رْجِعَ إِلَى الْأَوَّلِ "

 . 2مقاتله "وقال ابن عباس:" إذا أخطأ العالم ) لا أدري ( أصيبت 

فلا ينبغي لأحد أن يقتحم حمى الفتوى ولما يتأهل لذلك،وقد قرر أهل العلم أن من أفتى وليس بأهل 
 للفتوى فهو آثم عاص .

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد الإنكار على أدعياء العلم الذين يتصدرون للفتيا فقال له بعضهم 
: " يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على 3يوماً: أجعلت محتسباً على الفتوى ؟ فقال له

 4الفتوى محتسب "

وأدعياء العلم هؤلاء اقتحموا هذه العقبة الكؤود،ولم يستعدوا لها،فلو سألت أحدهم عن مبادئ وقواعد 
أصول الفقه،لما عرفها،فلو سألته ما العام ؟ وما الخاص ؟ وما المطلق وما المقيد ؟ وما القياس ؟ وما 

 الحديث المرسل ؟ لما أحرى جواباً .

                                                           
نَنِ الْكُب ْرَى للِْبَ ي ْهَقِيِّ ) - 1  ( 655الْمَدْخَلُ إِلَى الس 
 ( 1107الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي) - 2
 (79/ ص  5)ج  -إعلام الموقعين عن رب العالمين  - 3
 .  ( 200/  9( و)150/  3) - 12-1فتاوى يسألونك لعفانة و. 24د. يوسف القرضاوي ص -انظر الفتوى  - 4
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ولو سألته عن أمهات كتب الفقه المعتبرة لما عرفها،ولو سألته عن آيات الأحكام من كتاب الله وعن 
 ،لما عرف شيئاً .- )ص( -أحاديث الأحكام من سنة رسول الله 

اً على النصوص الصريحة من  ويزداد الأمر سوءاً عندما نرى هؤلاء الناس المتعالمين يجعلون واقع الناس حاكم 
فترى وتسمع من الفتاوى الغريبة والعجيبة،فترى من يحلل الربا المحرم  - )ص( -كتاب الله وسنة رسول الله 

في كتاب الله وسنة رسوله،لأنه ضرورة اقتصادية كما يدعي،أو لأن ربا الجاهلية لا ينطبق على ربا البنوك 
 الربوية كما يزعم

العجب العجاب في اتباع الأهواء وإرضاء الأسياد،ونسوا أو تناسوا قول الله تعالى:) وهكذا ترى من هؤلاء 
 18ة /ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنْ الَأمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلا تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ لا يَ عْلَمُونَ ( سورة الجاثي

نَ هُمْ بماَ  أنَزَلَ اللَّهُ وَلا تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَ فْتِنُوكَ عَنْ بَ عْضِ مَا أنَزَلَ وقوله تعالى: ) وَأَنِ احْكُمْ بَ ي ْ
 . 49اللَّهُ إلِيَْكَ ( سورة المائدة /

فعلى كل من يتصدى للفتوى أن يتق الله سبحانه وتعالى،وأن يأخذ للأمر عدته،وليعلم أنه يوقع عن رب 
 . 1- )ص( -لأمين العالمين،ويبلغ عن الرسول ا

تَى فِيهِ : - 9  أنَ  وَاعُ مَا يُ ف 

يماَنِ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَسَائرِِ أرَكَْانِ الإْ  ِِ حْكَامَ الِاعْتِقَادِيَّةَ:مِنَ الْإ َِ فْ تَاءُ الْأ ِِ يماَنِ .يَدْخُل الْإ ِِ 

يعَهَا:مِنَ الْعِبَادَاتِ وَ  حْكَامَ الْعَمَلِيَّةَ جمَِ َِ فْ تَاءُ وَيَدْخُل الْأ ِِ نْكِحَةِ،وَيَدْخُل الْإ َِ الْمُعَامَلَاتِ وَالْعُقُوباَتِ وَالْأ
حْكَامَ التَّكْلِيفِيَّةَ كُلَّهَا،وَهِيَ الْوَاجِبَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ وَالْمَنْدُوباَتُ وَالْمَكْرُوهَاتُ وَالْمُبَا َِ حَاتُ،وَيَدْخُل الْأ

حْكَامِ الْوَضْعِيَّةِ  َِ فْ تَاءُ في الْأ ِِ فْ تَاءِ بِصِحَّةِ الْعِبَادَةِ أوَِ التَّصَر فِ أوَْ بطُْلَانِهِمَا .   الْإ ِِ  2كَالْإ

تِي : - 10  حَقِيقَةُ عَمَل ال مُف 

خْبَارَ باِلحُْكْمِ الشَّرْعِيِّ عَنْ دَليِلِهِ،فإَِنَّ ذَلِكَ يَسْتَ لْزمُِ أمُُوراً : ِِ فْ تَاءُ هُوَ الْإ ِِ  لَمَّا كَانَ الْإ
                                                           

 أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار-( 148/ ص  3)ج  -فتاوى يسألونك  - 1
 . 54، 48/  4الفروق للقرافي   - 2
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وَّل:تَحْصِيل َِ يلُهُ الحُْكْمِ الشَّرْعِيِّ الْمُجَرَّدِ في ذِهْنِ الْمُفْتِي،فإَِنْ كَانَ ممَّا لَا مَشَقَّةَ في تَحْصِيلِهِ لمَْ يَكُنْ تَحْصِ  الْأ
يماَنِ باِلْقُرْآنِ ؟  ِِ سْلَامِ مَا هِيَ ؟ أوَْ عَنْ حُكْمِ الْإ ِِ وَإِنْ كَانَ اجْتِهَادًا،كَمَا لَوْ سَألََهُ سَائِل  عَنْ أرَكَْانِ الْإ

رَ وَاضِحَةِ الدَّلالََةِ عَلَى الْمُراَدِ،أوَْ حَدِيثاً نَ بَوِ  ليِل خَفِيًّا،كَمَا لَوْ كَانَ آيةًَ مِنَ الْقُرْآنِ غَي ْ يًّا وَاردًِا بِطَريِقِ الدَّ
رَ وَاضِحِ الدَّلالَةَِ عَلَى الْمُراَدِ،أوَْ كَانَ الحُْكْمُ ممَّا تَ عَارَ  دِلَّةُ أوَْ لمَْ يدَْخُل تَحْتَ شَيْءٍ الْآحَادِ،أوَْ غَي ْ َِ  ضَتْ فِيهِ الْأ

كْمِ مِنْهُ أوَِ مِنَ الن صُوصِ أَصْلًا،احْتَاجَ أَخْذُ الحُْكْمِ إِلَى اجْتِهَادٍ في صِحَّةِ الدَّليِل أوَْ ثُ بُوتهِِ أوَِ اسْتِنْبَاطِ الحُْ 
 الْقِيَاسِ عَلَيْهِ .

هَا،بأَِنْ يَذْكُرَهَا الْمُسْتَ فْتِي في سُؤَالهِِ،وَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يحُِيطَ بِهاَ إِحَاطَةً تاَمَّةً  الثَّاني:مَعْرفَِةُ الْوَاقِعَةِ  الْمَسْئُول عَن ْ
رهَُ إِنْ لَزمَِ،وَيَ نْظرَُ في الْقَرَ  هَا،وَيَسْأَل غَي ْ  . ائِنِ فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ بهِِ الجَْوَابُ،بأَِنْ يَسْتَ فْصِل السَّائِل عَن ْ

هَا،بأَِنْ يَ تَحَقَّقَ مِنْ وُجُودِ مَنَاطِ  الحُْكْمِ الشَّرْعِيِّ الثَّالِثُ:أَنْ يَ عْلَمَ انْطِبَاقَ الحُْكْمِ عَلَى الْوَاقِعَةِ الْمَسْئُول عَن ْ
هَا الحُْكْمُ،وَذَ  هَا ليَِ نْطبَِقَ عَلَي ْ هْنِ في الْوَاقِعَةِ الْمَسْئُول عَن ْ لِكَ أَنَّ الشَّريِعَةَ لمَْ تَ نُصَّ عَلَى الَّذِي تَحَصَّل في الذِّ

اَ أتََتْ بأِمُُورٍ كُلِّيَّةٍ وَعِبَاراَتٍ مُطْلَقَةٍ،تَ تَ نَاوَل أعَْدَادًا لَا  تَ نْحَصِرُ مِنَ حُكْمِ كُل جُزْئيَِّةٍ بِخُصُوصِهَا،وَإِنمَّ
وْصَافُ الَّتِي في الْوَقاَئِعِ مُعْتَبَ رةًَ في الْوَقاَئِعِ،وَلِكُل وَاقِعَةٍ مُعَي َّنَةٍ خُصُوصِيَّة  ليَْسَتْ في غَيرِْ  َِ هَا . وَليَْسَتِ الْأ

هَا مَا يُ عْلَمُ عَدَمُ اعْتِبَارهِِ،الحُْكْ  هَا مَا يُ عْلَمُ اعْتِبَارهُُ،وَمِن ْ نَ هُمَا قِسْم  ثاَلِث  مِ كُل هَا،وَلَا هِيَ طَرْدِيَّة  كُل هَا،بَل مِن ْ وَبَ ي ْ
إِلاَّ وَللِْمُفْتِي فِيهَا نَظَر  سَهْل  أوَْ مُتَ رَدِّد  بَ يْنَ الطَّرَفَ يْنِ،فَلَا تَ ب ْقَى صُورةَ  مِنَ الص وَرِ الْوُجُودِيَّةِ الْمُعَي َّنَةِ 

،حَتىَّ يُحَقِّقَ تَحْتَ أَيِّ دَليِلٍ تَدْخُل ؟ وَهَل يوُجَدُ مَنَاطُ الحُْكْمِ في الْوَاقِعَةِ أمَْ لَا ؟ فإَِذَا حَ  قَّقَ وُجُودَهُ صَعْب 
هَا،وَهَذَا اجْتِهَاد   قاَضٍ وَمُفْتٍ،وَلَوْ فرُِضَ ارْتفَِاعُ هَذَا الِاجْتِهَادِ لمَْ تَ تَ نَ زَّل  لَا بدَُّ مِنْهُ لِكُل فِيهَا أَجْراَهُ عَلَي ْ

،مُنَ زَّلَة  عَلَى أفَْ عَ  ن َّهَا عُمُومَات  وَمُطْلَقَات  َِ هْنِ،لِأ حْكَامُ عَلَى أفَْ عَال الْمُكَلَّفِيَن إِلاَّ في الذِّ َِ الٍ مُطْلَقَةٍ  الْأ
فْ عَال الَّتِي تَ قَعُ في  َِ اَ تَ قَعُ مُعَي َّنَةً مُشَخَّصَةً،فَلَا يَكُونُ الحُْكْمُ وَاقِعًا كَذَلِكَ،وَالْأ  الْوُجُودِ لَا تَ قَعُ مُطْلَقَةً،وَإِنمَّ

َ يَشْمَلُهُ ذَلِكَ الْمُطْلَقُ أوَْ ذَلِكَ الْعَام ،وَقَدْ يَ  هَا إِلاَّ بَ عْدَ الْمَعْرفِةَِ بأَِنَّ هَذَا الْمُعَينَّ وَقَدْ لاَ  كُونُ ذَلِكَ سَهْلاً عَلَي ْ
 يَكُونُ،وَذَلِكَ كُل هُ اجْتِهَاد  .

 وَمِثاَل هَذَا:أَنْ يَسْألََهُ رَجُل  هَل يجَِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُ نْفِقَ عَلَى أبَيِهِ ؟
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دِلَّةِ الْوَاردَِةِ،فَ يَ عْلَمَ أنََّ الحُْكْمَ الشَّرْعِيَّ أنََّهُ يجَِبُ عَلَى الِابْ  َِ نِ الْغَنِيِّ أَنْ يُ نْفِقَ عَلَى أبَيِهِ فَ يَ نْظرَُ أوََّلًا في الْأ
هُمَا،وَمَا عَلَيْهِ  بِ وَالِابْنِ،وَمِقْدَارَ مَا يَملِْكُهُ كُلٌّ مِن ْ َِ يْنِ،وَمَا الْفَقِيِر،وَيَ تَ عَرَّفَ ثاَنيًِا حَال كُلٍّ مِنَ الْأ  مِنَ الدَّ

هُمَا ليُِحَقِّقَ وُجُودَ عِنْدَهُ مِنَ الْعِيَال،إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ ممَّا يَظُن  أَنَّ لَ  هُ في الحُْكْمِ أثََ راً،ثُمَّ يَ نْظرَُ في حَال كُلٍّ مِن ْ
هُمَا طَرَفاَنِ  -وَهُوَ الْغِنَى وَالْفَقْرُ  -مَنَاطِ الحُْكْمِ  فإَِنَّ الْغِنَى وَالْفَقْرَ اللَّذَيْنِ عَلَّقَ بِهِمَا الشَّارعُِ الحُْكْمَ لِكُلٍّ مِن ْ

الْغِنَى مَثَلًا لَهُ طَرَف  أعَْلَى لَا إِشْكَال في دُخُولهِِ في حَدِّ الْغِنَى،وَلَهُ طَرَف  أدَْنَِ لَا إِشْكَال في وَوَاسِطةَ ،فَ 
فَ يَجْتَهِدُ  -ة   ثَلاثََ خُرُوجِهِ عَنْهُ،وَهُنَاكَ وَاسِطَة  يَ تَ رَدَّدُ النَّاظِرُ في دُخُولِهاَ أوَْ خُرُوجِهَا،وكََذَلِكَ الْفَقْرُ لَهُ أطَْراَف  

هَا في الحُْكْمِ أوَْ إِخْراَجِهَا بنَِاءً عَلَى ذَلِكَ .  الْمُفْتِي في إِدْخَال الص ورةَِ الْمَسْئُول عَن ْ

نَّ كُل  -وَهُوَ الْمُسَمَّى تَحْقِيقَ الْمَنَاطِ  -وَهَذَا الن َّوْعُ مِنَ الِاجْتِهَادِ لَا بدَُّ مِنْهُ في كُل وَاقِعَةٍ  َِ صُورةٍَ مِنْ لِأ
مَ  مْ لَهاَ نَظِير ،وَإِنْ فَ رَضْنَا أنََّهُ تَ قَدَّ مِثْ لُهَا فَلَا بدَُّ مِنَ النَّظَرِ في صُوَرِ النَّازلَِةِ ناَزلَِة  مُسْتَأْنَ فَة  في نَ فْسِهَا،لمَْ يَ تَ قَدَّ

 1تَحْقِيقِ كَوْنِهاَ مِثْ لَهَا أوَْ لَا،وَهُوَ نَظَرُ اجْتِهَادٍ . 

تِي :شُرُ  - 11  وطُ ال مُف 

يَا الْعَبْدِ وَالْمَرْأةَِ  خْرَسِ وَيُ فْتِي باِلْكِتَابةَِ أوَْ لَا يُشْتَ رَطُ في الْمُفْتِي الْحرُِّيَّةُ وَالذ كُوريَِّةُ وَالن طْقُ ات ِّفَاقاً،فَ تَصِح  فُ ت ْ َِ  وَالْأ
شَارةَِ الْمُفْهِمَةِ، ِِ صَمِّ وَهُوَ مَنْ لاَ وَأمََّا السَّمْعُ،فَ قَدْ قاَل بَ عْضُ 2باِلْإ َِ يَا الْأ الْحنََفِيَّةِ:إنَِّهُ شَرْط  فَلَا تَصِح  فُ ت ْ

وَاهُ،إِلاَّ أنََّهُ لاَ يَسْمَعُ أَصْلًا،وَقاَل ابْنُ عَابِدِينَ:لَا شَكَّ أنََّهُ إِذَا كُتِبَ لَهُ الس ؤَال وَأَجَابَ عَنْهُ جَازَ الْعَمَل بِفَت ْ 
نَّهُ لَا يُمْكِنُ كُل أَحَدٍ أَنْ يَكْتُبَ لهَُ يَ نْبَغِي أَنْ يُ نَصَّبَ لِ  َِ رهُُمْ،وكََذَا لَمْ 3لْفَت ْوَى،لِأ ،ولمَْ يَذْكُرْ هَذَا الشَّرْطَ غَي ْ

يَا عْمَى،وَصَرَّحَ بهِِ الْمَالِكِيَّةُ .  يَذْكُرُوا في الش رُوطِ الْبَصَرَ،فَ تَصِح  فُ ت ْ َِ  4الْأ

تَ رَطُ فِي ال مُ  - 12 تِي فَ هُوَ أمُُورٌ :أَمَّا مَا يُش   ف 

يَا الْكَافِرِ . -أ  سْلَامُ:فَلَا تَصِح  فُ ت ْ ِِ  الْإ
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يَا الْمَجْنُونِ . -ب   الْعَقْل:فَلاَ تَصِح  فُ ت ْ

يَا الصَّغِيِر . -ج   الْبُ لُوغُ:فَلاَ تَصِح  فُ ت ْ

 د:ال عَدَالَةُ : - 13

يَا الْفَاسِقِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَ  ،وَخَبَ رُ فَلَا تَصِح  فُ ت ْ خْبَارَ عَنِ الحُْكْمِ الشَّرْعِيِّ ِِ فْ تَاءَ يَ تَضَمَّنُ الْإ ِِ نَّ الْإ َِ اءِ،لِأ
 1الْفَاسِقِ لَا يُ قْبَل،وَاسْتَثْ نَى بَ عْضُهُمْ إِفْ تَاءَ الْفَاسِقِ نَ فْسَهُ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ صِدْقَ نَ فْسِهِ .

نَّهُ يَجْتَهِدُ لئَِلاَّ يُ نْسَبَ إِلَى الخَْطأَِ وَذَهَبَ بَ عْضُ الْحنََفِيَّةِ إِلَى أنََّ الْفَاسِقَ  َِ  .2يَصْلُحُ مُفْتِيًا،لِأ

يَا الْفَاسِقِ،إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بفِِسْقِهِ وَدَاعِيًا إِلَى بِدْعَتِهِ،وَذَلِ  كَ إِذَا عَمَّ الْفُسُوقُ وَقاَل ابْنُ الْقَيِّمِ:تَصِح  فُ ت ْ
صْلَحِ . وَغَلَبَ،لئَِلاَّ تَ تَ عَطَّل َِ صْلَحِ فاَلْأ َِ حْكَامُ،وَالْوَاجِبُ اعْتِبَارُ الْأ َِ  3الْأ

فِيمَا لَا يَدْعُونَ فِيهِ إِلَى وَأمََّا الْمُبْتَدِعَةُ،فإَِنْ كَانَتْ بِدْعَتُ هُمْ مُكَفِّرةًَ أوَْ مُفَسِّقَةً لمَْ تَصِحَّ فَ تَاوَاهُمْ،وَإِلاَّ صَحَّتْ 
قُهُ،وَأمََّا الش راَةُ الْب َ  بِدَعِهِمْ،قاَل الخَْطِيبُ  هْوَاءِ وَمَنْ لَا نُكَفِّرهُُ ببِِدْعَتِهِ وَلَا نُ فَسِّ َِ غْدَادِي :تَجُوزُ فَ تَاوَى أهَْل الْأ

رُ مَقْ وَالرَّافِضَةُ الَّذِينَ يَشْتُمُونَ الصَّحَابةََ وَيَسُب ونَ السَّلَفَ فإَِنَّ فَ تَاوِيَ هُمْ مَرْذُولَة  وَأقَاَوِيلَهُمْ غَ   . 4بُولَةٍ ي ْ

تِهَادُ  -ه   - 14  :الِاج 

اَ  وَهُوَ  دِلَّةِ الْمُعْتَبَ رةَِ،لقَِوْلهِِ تَ عَالَى:}قُلْ إِنمَّ َِ حَرَّمَ رَبيَِّ الْفَوَاحِشَ بَذْل الجَْهْدِ في اسْتِنْبَاطِ الحُْكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنَ الْأ
هَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَ غْيَ بِغَ  يْرِ الحَْقِّ وَأَن تُشْركُِواْ باِللّهِ مَا لمَْ يُ نَ زِّلْ بهِِ سُلْطاَناً وَأَن تَ قُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا ظَهَرَ مِن ْ

قاَلَ الشَّافِعِي :" لَا يحَِل  لِأَحَدٍ يُ فْتِي في دِينِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلًا عَارفِاً و ( سورة الأعراف،33مَا لَا تَ عْلَمُونَ{ )
 بهِِ،وَفِيمَا أنُْزلَِ،ثُمَّ :بنَِاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ،وَبمحُْكَمِهِ وَمُتَشَابِههِِ،وَتأَْوِيلِهِ وَتَ نْزيِلِهِ،وَمَكِّيِّهِ وَمَدَنيِِّهِ،وَمَا أرُيِدَ بِكِتَابِ اللَّهِ 

فُ مِنَ الحَْدِيثِ مِثْلَ مَا عَرَفَ ،وَباِلنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ،وَيَ عْرِ )ص(يَكُونُ بَ عْدَ ذَلِكَ بَصِيراً بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ 
عْمِلُ مَعَ هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ،وَيَكُونُ بَصِيراً باِلل غَةِ،بَصِيراً باِلشِّعْرِ،وَمَا يَحْتَاجُ إلِيَْهِ للِْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ،وَيَسْت َ 
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نْصَافَ،وَقِلَّةَ الْكَلَامِ،وَيَكُونُ بَ عْدَ هَذَا مُشْرفِاً عَلَى اخْ  تِلَافِ أهَْلِ الْأَمْصَارِ،وَيَكُونُ لهَُ قَريَِحة  بَ عْدَ هَذَا،فإَِذَا  الْإِ
تَكَلَّمَ في الْعِلْمِ وَلَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَ لَهُ أنَْ يَ تَكَلَّمَ وَيُ فْتِيَ في الحَْلَالِ وَالحَْراَمِ،وَإِذَا لمَْ يَكُنْ هَكَذَا فَ لَهُ أنَْ ي َ 

  الِاجْتِهَادِ .. وَهَذَا مَعْنَى  1يُ فْتِي "

مَامِ أَحْمَدَ  ِِ  .2وَنَ قَل ابْنُ الْقَيِّمِ قَريِبًا مِنْ هَذَا عَنِ الْإ

يَا الْعَامِّيِّ وَالْمُقَلِّدِ الَّذِي يُ فْتِي بِقَوْل غَيْرهِِ لَا تَصِح  ،قاَل ابْنُ  يَا وَمَفْهُومُ هَذَا الشَّرْطِ:أنََّ فُ ت ْ  الْقَيِّمِ:وَفي فُ ت ْ
 لاثَةَُ أقَْ وَالٍ :الْمُقَلِّدِ ثَ 

نَّ الْمُقَلِّدَ  َِ نَّهُ ليَْسَ بِعِلْمٍ،وَلِأ َِ يَا باِلت َّقْلِيدِ،لِأ وَّل:مَا تَ قَدَّمَ،وَهُوَ أنََّهُ لَا تَجُوزُ الْفُت ْ َِ ليَْسَ بِعَالمٍِ وَالْفَت ْوَى بِغَيْرِ  الْأ
 الْحنََابلَِةِ . عِلْمٍ حَراَم ،قاَل:وَهَذَا قَ وْل جُمْهُورِ الشَّافِعِيَّةِ وَأَكْثَرِ 

 الثَّاني:أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ بنَِ فْسِهِ،فأََمَّا أَنْ يَ تَ قَلَّدَ لغَِيْرهِِ وَيُ فْتِيَ بهِِ فَلَا .

قْ وَال،وَعَ  َِ  .3لَيْهِ الْعَمَلوَالثَّالِثُ:أنََّهُ يَجُوزُ عِنْدَ الْحاَجَةِ وَعَدَمِ الْعَالمِِ الْمُجْتَهِدِ،قاَل:وَهُوَ أَصَح  الْأ

صُوليِِّيَن عَلَى أنََّ الْمُفْتِيَ هُوَ  ُِ الْمُجْتَهِدُ،فأََمَّا غَي ْرُ وَقاَل ابْنُ عَابِدِينَ نَ قْلًا عَنِ ابْنِ الْهمَُامِ:وَقَدِ اسْتَ قَرَّ رأَْيُ الْأ
بُ عَلَيْهِ إِذَا سُئِل أَنْ يَذْكُرَ قَ وْل الْمُجْتَهِدِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ ممَّنْ يَحْفَظُ أقَْ وَال الْمُجْتَهِدِ فَ لَيْسَ بمفُْتٍ،وَالْوَاجِ 

كَلَامِ الْمُفْتِي  وَجْهِ الحِْكَايةَِ،فَ عُرِفَ أَنَّ مَا يَكُونُ في زَمَاننَِا مِنْ فَ ت ْوَى الْمَوْجُودِينَ ليَْسَ بِفَت ْوَى،بَل هُوَ نَ قْل
وَمَقْصُودُهُمْ  4نْ يذَْكُرهَُ عَلَى وَجْهِ الحِْكَايةَِ وَلَا يَجْعَلُهُ كَأنََّهُ مِنْ كَلَامِهِ هُوَ،ليَِأْخُذَ بهِِ الْمُسْتَ فْتِي . اه ،وَعَلَيْهِ أَ 

يَا عَلَى الحَْقِيقَةِ، يَا الْمُقَلِّدِ ليَْسَتْ بِفُت ْ زْمَ 5أَنَّ فُ ت ْ َِ خْذُ بِهاَ في هَذِهِ الْأ َِ يَا مَجَازاً للِشَّبَهِ،وَيَجُوزُ الْأ انِ وَتُسَمَّى فُ ت ْ
وْلَويَِّ  َِ بْصَارِ:الِاجْتِهَادُ شَرْطُ الْأ َِ  ةِ .لقِِلَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ أوَِ انْعِدَامِهِمْ،وَلِذَا قاَل صَاحِبُ تَ نْويِرِ الْأ

وْلَى باِلت َّوْليَِةِ . َِ  6قاَل ابْنُ عَابِدِينَ:مَعْنَاهُ:أنََّهُ إِذَا وُجِدَ الْمُجْتَهِدُ فَ هُوَ الْأ
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يَا عَلَى حُصُول الْمُجْتَهِدِ يُ فْضِي إِلَى حَرجٍَ عَظِيمٍ،أوَِ اسْترْسَال الْخلَْقِ في وَقاَل ابْنُ دَقِ  يقِ الْعِيدِ:تَ وْقِيفُ الْفُت ْ
نًا مِنْ فَ هْمِ  مِيَن إِذَا كَانَ عَدْلًا مُتَمَكِّ ئِمَّةِ الْمُتَ قَدِّ َِ مَامِ،ثُمَّ  كَلَامِ أهَْوَائهِِمْ،فاَلْمُخْتَارُ أنََّ الرَّاوِيَ عَنِ الْأ ِِ الْإ

نَّ ذَلِكَ ممَّا يَ غْلِبُ عَلَى ظَنِّ الْعَامِّيِّ أنََّهُ حُكْمُ اللَّ  َِ هِ عِنْدَهُ،قاَل:وَقَدِ انْ عَقَدَ حَكَى للِْمُقَلِّدِ قَ وْلَهُ فإَِنَّهُ يَكْفِيهِ،لِأ
يَا . جْماَعُ في زَمَاننَِا عَلَى هَذَا الن َّوْعِ مِنَ الْفُت ْ ِِ  الْإ

:أمََّا مَنْ شَدَا ) جَمَعَ ( شَيْئًاقاَل الزَّرْ  جْماَعُ عَلَى أنََّهُ لاَ يحَِل لَهُ أَنْ يُ فْتِيَ  كَشِي  ِِ  . 1مِنَ الْعِلْمِ فَ قَدْ نقُِل الْإ

تِن بَاطِ   – 15 هَ الِاس  تِيَ بِهِ إِلاَّ وَقَد  عَرَفَ دَليِلَهُ وَوَج  هَبِ إِمَامٍ أَن  يُ ف  تِي بِمَذ   . وَليَ سَ لِمَن  يُ ف 

يرةٍَ فِيهِ سِوَى أنََّهُ قَ وْل قاَل ابْنُ الْقَيِّمِ:لَا يَجُوزُ للِْمُقَلِّدِ أنَْ يُ فْتِيَ في دِينِ اللَّهِ بماَ هُوَ مُقَلِّد  فِيهِ وَليَْسَ عَلَى بَصِ 
رهُُماَ   2. مَنْ قَ لَّدَهُ،هَذَا إِجْماَعُ السَّلَفِ وَبهِِ صَرَّحَ الشَّافِعِي  وَأَحْمَدُ وَغَي ْ

رَ أنََّهُ   لَا يَ عْرِفُ حَقَائقَِهَا وَقاَل الْجوَُيْنِي  في شَرحِْ الرِّسَالةَِ:مَنْ حَفِظَ نُصُوصَ الشَّافِعِيِّ وَأقَْ وَال النَّاسِ بأَِسْرهَِا غَي ْ
صَح  عِنْدَ 3أفَْ تَى بهِِ لَا يَجُوزُ ، وَمَعَانيَِ هَا لَا يَجُوزُ لَهُ أنَْ يَجْتَهِدَ وَيقَِيسَ،وَلَا يَكُونُ مِنْ أهَْل الْفَت ْوَى،وَلَوْ  َِ وَالْأ

خْذُ بِقَوْل الْحنََفِيَّةِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ في الْمَذْهَبِ مِنَ الْمَشَايِخِ الَّذِينَ هُمْ أَصْحَابُ الت َّرْجِيحِ لَا يَ لْزَمُهُ الأْ  َِ
ليِل  طْلَاقِ،بَل عَلَيْهِ النَّظَرُ في الدَّ ِِ مَامِ عَلَى الْإ ِِ وَتَ رْجِيحُ مَا رَجَحَ عِنْدَهُ دَليِلُهُ،فإَِنْ لمَْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَ عَلَيْهِ الْإ

خْذُ بأِقَْ وَال أئَِمَّةِ الْمَذْهَبِ بتَِ رْتيِبٍ الْتَ زَمُوهُ،وَليَْسَ لهَُ أَنْ يَخْتَارَ مَا شَاءَ  َِ وكََذَا صَرَّحَ الْحنََفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ 4الْأ
دِلَّةِ  أنََّهُ وَالْحنََابلَِةُ بِ  َِ  أوَْ قَ وَاعِدِ ليَْسَ لَهُ أَنْ يَ تَخَي َّرَ في مَسْألََةٍ ذَاتِ قَ وْلَيْنِ،بَل عَلَيْهِ أَنْ يَ نْظرَُ أيَ َّهُمَا أقَْ رَبَ إِلَى الْأ

جْماَعَ عَلَيْهِ مَذْهَبِهِ فَ يَ عْمَل بهِِ،قاَل ابْنُ عَابِدِينَ:صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّي  مِنَ الشَّافِعِ  ِِ يَّةِ وَنَ قَل الْإ
جْماَعِ فِيهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْبَاجِي  مِنَ الْمَالِكِيَّةِ،وَإِذَا كَانَ يَ عْلَمُ أنََّ  ِِ  الصَّوَابَ في قَ وْل وَسَبَ قَهُ إِلَى حِكَايةَِ الْإ

 5جَّحَ عِنْدَهُ .غَيْرِ إِمَامِهِ وكََانَ لَهُ اجْتِهَاد  فَ لَهُ أَنْ يُ فْتِيَ بماَ تَ رَ 
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قْ وَال عَلَى مَا صَرَّحَ بهِِ الْحنََفِ  َِ يَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَليَْسَ للِْمُفْتِي الْمُقَلِّدِ أَنْ يُ فْتِيَ باِلضَّعِيفِ وَالْمَرْجُوحِ مِنَ الْأ
جْماَعِ وَالْحنََابلَِةُ،بَل نَ قَل الحَْصْكَفِي  أَنَّ الْعَمَل باِلْقَوْل الْمَرْجُوحِ جَهْل  وَ  ِِ وَصَرَّحَ الْحنََفِيَّةُ بأَِنْ ليَْسَ 1خَرْق  لِلْإ

فْ تَاءُ باِلضَّعِيفِ وَالْمَرْجُوحِ حَتىَّ في حَقِّ نَ فْسِهِ،خِلَافاً للِْمَالِكِيَّةِ الَّذِي ِِ نَ أَجَازُوا لَهُ الْعَمَل للِْمُفْتِي الْمُقَلِّدِ الْإ
 2باِلضَّعِيفِ في حَقِّ نَ فْسِهِ . 

 واز الفتوى بقول الأمواتج – 16

فْ تَاءَ بِقَوْل الْمُجْتَهِدِ،فَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ سَوَاء  كَانَ الْمُقَلِّدُ حَيًّ  ِِ ا أوَْ مَيِّتًا،قاَل وَحَيْثُ قُ لْنَا:إِنَّ للِْمُقَلِّدِ الْإ
:الْمَذَاهِبُ لَا تَموُتُ بموَْتِ أرَْباَبِهاَ . وَصَرَّحَ بِذَلِكَ صَا نَّ الشَّافِعِي  َِ جْماَعَ عَلَيْهِ،لِأ ِِ  حِبُ الْمَحْصُول،وَادَّعَى الْإ

 الْمُجْتَهِدَ الَّذِي يَسْتَ نْبِطُ حُكْمًا فَ هُوَ عِنْدَهُ حُكْم  دَائِم  .

دُ النَّ  نَّهُ لَوْ عَاشَ فإَِنَّهُ كَانَ يُجَدِّ َِ ظَرَ عِنْدَ النَّازلَِةِ إِمَّا وُجُوباً وَفي وَجْهٍ آخَرَ للِشَّافِعِيَّةِ وَالْحنََابلَِةِ:لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأ
وَّل .  َِ دَ النَّظَرَ لَرَجَعَ عَنْ قَ وْلهِِ الْأ  3أوَِ اسْتِحْبَاباً،وَلَعَلَّهُ لَوْ جَدَّ

 لا تجوز الفتوى بالأقوال المرجوع عنها أو المنسوخة – 17

نَّهُ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ لمَْ يُ عَدَّ قَ وْلًا لَهُ،وَهَذَا مَا وَمَا رَجَعَ عَنْهُ الْمُجْتَهِدُ مِنْ أقَْ وَالهِِ فَلَا يَجُوزُ للِْ  َِ فْ تَاءُ بهِِ،لِأ ِِ مُقَلِّدِ الْإ
يدِ،إِلاَّ مَسَائِل مَعْدُودَةً لمَْ يُ رَجِّحْهُ أهَْل الت َّرْجِيحِ،وَمِنْ هُنَا ترُكَِ الْقَدِيُم مِنْ أقَْ وَال الشَّافِعِيِّ الَّتِي خَالَفَهَا في الجَْدِ 

:ليَْسَ في حِلٍّ مَنْ يُ عْ  رَوَى عَنيِّ الْقَدِيَم  مَل فِيهَا باِلْقَدِيِم رَجَّحَهَا أهَْل الت َّرْجِيحِ مِنْ أئَمَِّةِ الشَّافِعِيَّةِ،قاَل الشَّافِعِي 
4. 

دَةُ ال قَريِحَةِ : -و - 18  جَو 

صَابةَِ،صَحِيحَ الِاسْتِنْبَ  ِِ يَا الْغَبيِّ،وَلَا مَنْ كَثُ رَ غَلَطهُُ،بَل يجَِبُ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَثِيَر الْإ اطِ،فَلَا تَصْلُحُ فُ ت ْ
في كَلَامِ أَنْ يَكُونَ بِطبَْعِهِ شَدِيدَ الْفَهْمِ لِمَقَاصِدِ الْكَلَامِ وَدَلالََةِ الْقَراَئِنِ،صَادِقَ الحُْكْمِ،وَقَدْ تَ قَدَّمَ 
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:أَنْ تَكُونَ لَهُ قَريَِحة ،قَ  هْنِ،رَصِيَن الْفِكْرِ،صَحِيحَ الشَّافِعِيِّ ال الن َّوَوِي :شَرْطُ الْمُفْتِي كَوْنهُُ فَقِيهَ الن َّفْسِ،سَلِيمَ الذِّ
 1النَّظَرِ وَالِاسْتِنْبَاطِ . ا ه 

يَاهُ مِنْ جِهَتَ يْنِ :  وَهَذَا يُصَحِّحُ فُ ت ْ

ولَى:صِحَّةُ أَخْذِهِ للِْحُكْمِ مِنْ أدَِلَّتِهِ . ُِ  الْأ

وْصَافِ الْمُؤَث ِّ وَالثَّانيَِ  َِ هَا،فَلَا يَ غْفُل عَنْ أَيٍّ مِنَ الْأ رةَِ في ةُ:صِحَّةُ تَطْبِيقِهِ للِْحُكْمِ عَلَى الْوَاقِعَةِ الْمَسْئُول عَن ْ
 الحُْكْمِ،وَلَا يَ عْتَقِدُ تأَْثِيَر مَا لاَ أثََ رَ لَهُ .

 ال فَطاَنةَُ وَالت َّيَ قُّظُ : -ز  - 19

، قاَل ابْنُ عَابِدِينَ:شَرَطَ بَ عْضُهُمْ تَ يَ ق ظَ الْمُفْتِي،قاَل:وَهَذَا شَرْط  فِي 2تِي أَنْ يَكُونَ مُتَ يَ قِّظاً يُشْتَ رَطُ في الْمُفْ 
يَل وَالت َّزْوِيرِ ارةًَ في الحِْ زَمَاننَِا،فَلَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ الْمُفْتِي مُتَ يَ قِّظاً يَ عْلَمُ حِيَل النَّاسِ وَدَسَائِسَهُمْ،فإَِنَّ لبَِ عْضِهِمْ مَهَ 
هَا ضَرَر  كَبِير  في هَذَ  ،فَ غَفْلَةُ الْمُفْتِي يَ لْزَمُ مِن ْ ، وَقاَل ابْنُ 3ا الزَّمَانِ وَقَ لْبِ الْكَلَامِ وَتَصْويِرِ الْبَاطِل في صُورةَِ الحَْقِّ

هِمْ وَأَحْوَالهِِمْ،فإَِنْ لمَْ يَكُنْ كَذَلِكَ زاَغَ وَأزَاَغَ،فاَلْغِر  الْقَيِّمِ:يَ نْبَغِي للِْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بمكَْرِ النَّاسِ وَخِدَاعِ 
يْ فَهَا كَمَا يُخْرجُِ يَ رُوجُ عَلَيْهِ زَغَل الْمَسَائِل كَمَا يَ رُوجُ عَلَى الْجاَهِل باِلن َّقْدِ زَغَل الدَّراَهِمِ،وَذُو الْبَصِيرةَِ يُخْرجُِ زَ 

،بَل هَذَا أغَْلَبُ أَحْوَال النَّاقِدُ زَغَل الن  قُودِ،وكََ  مْ مِنْ باَطِلٍ يُخْرجُِهُ الرَّجُل بِحُسْنِ لَفْظِهِ وَتَ نْمِيقِهِ في صُورةَِ حَقٍّ
، وَممَّا 4 الْمَظْلُومُ في صُورةَِ الظَّالمِِ وَعَكْسُهُ  النَّاسِ،فإَِنْ لمَْ يَكُنِ الْمُفْتِي فَقِيهًا في مَعْرفَِةِ أَحْوَال النَّاسِ تَصَوَّرَ لَهُ 

عْراَفِ اللَّفْظِيَّةِ  يَ تَ عَلَّقُ بِهذََا مَا نَ بَّهَ إلِيَْهِ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أنََّهُ يُشْتَ رَطُ في الْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَلَى عِلْمٍ  َِ باِلْأ
يْماَنِ للِْمُسْتَ فْتِي،لئَِلاَّ يُ فْهَمَ كَلَامُهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ،وَهَذَا إِنْ كَانَ إِ  َِ لْفَاظِ كَالْأ َِ فْ تَاؤُهُ فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ باِلْأ

قْ راَرِ وَنََْوهَِا .  ِِ  5وَالْإ

وَى كَمَا تُ ؤَث ِّرُ فِي ال قَضَاءِ وَالشَّهَادَ  - 20  .ةِ وَال قَرَابةَُ وَالصَّدَاقَةُ وَال عَدَاوَةُ لَا تُ ؤَث ِّرُ فِي صِحَّةِ ال فَت  
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نَّ أوَِ ابْ نَهُ أوَْ صَدِيقَهُ أوَْ شَريِكَهُ أوَْ يُ فْتِيَ عَلَى عَدُوِّهِ،فاَلْفَت ْوَى في هَذَا بمنَْزلِةَِ الرِّوَايةَِ،لأِ  فَ يَجُوزُ أنَْ يُ فْتِيَ أبَاَهُ  َِ
نَّ الْفَت ْوَى لَا يَ رْ  َِ تبَِطُ بِهاَ الْمُفْتِيَ في حُكْمِ الْمُخْبِرِ عَنِ الشَّرعِْ بأَِمْرٍ عَامٍّ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِشَخْصٍ،وَلِأ

 إلِْزاَم ،بِخِلَافِ حُكْمِ الْقَاضِي .

يَ  ا،بأَِنْ يُ رَخِّصَ لنَِ فْسِهِ أوَْ وَيَجُوزُ أنَْ يُ فْتِيَ نَ فْسَهُ،قاَل ابْنُ الْقَيِّمِ:لَكِنْ لَا يَجُوزُ أنَْ يُحَابيَ نَ فْسَهُ أوَْ قَريِبَهُ في الْفُت ْ
دَ عَلَى غَيْرهِِ،فإَِنْ  فَ عَل قَدَحَ ذَلِكَ في عَدَالتَِهِ،وَنَ قَل أبَوُ عَمْروِ بْنُ الصَّلَاحِ عَنْ صَاحِبِ الْحاَوِي  قَريِبِهِ،وَيُشَدِّ

وَاهُ عَلَى مَنْ عَادَاهُ،كَمَا  يَاهُ شَخْصًا مُعَي َّنًا صَارَ خَصْمًا،فَ تُ رَد  فَ ت ْ تُ رَد  شَهَادَتهُُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُفْتِيَ إِذَا ناَبَذَ في فُ ت ْ
 1ا وَقَ عَتْ .إِذَ 

لَةٍ للِْمُفْتِي حَيْثُ قاَل:لَا يَ نْبَغِي للِرَّجُل أنَْ يَ نْصِبَ نَ فْسَهُ للِْ  يَا حَتىَّ يَكُونَ وَقَدْ نَ بَّهَ أَحْمَدُ إِلَى خِصَالٍ مُكَمِّ فُت ْ
،وَأَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ:أَنْ تَكُونَ لَهُ نيَِّة ،فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ نيَِّة  لمَْ يَكُنْ عَلَ  ،وَلَا عَلَى كَلَامِهِ نوُر  يْهِ نوُر 

 مَضَغَهُ النَّاسُ،وَمَعْرفِةَُ عِلْم  وَحِلْم  وَوَقاَر  وَسَكِينَة ،وَأنَْ يَكُونَ قَويًِّا عَلَى مَا هُوَ فِيهِ وَعَلَى مَعْرفِتَِهِ،وَالْكِفَايةَُ وَإِلاَّ 
 2النَّاسِ .

تَاءُ ال قَاضِي  - 21  :إِف  

باَئِ  ضَاحِيِّ .لَا خِلَافَ في أَنَّ للِْقَاضِي أنَْ يُ فْتِيَ في الْعِبَادَاتِ وَنََْوهَِا ممَّا لَا مَدْخَل فِيهِ للِْقَضَاءِ كَالذَّ َِ  حِ وَالْأ

مُورِ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْقَضَاءُ . ُِ  وَاخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في إِفْ تَائهِِ في الْأ

ا أيَْضًا بِلاَ يَّةُ في وَجْهٍ وَصَحَّحَهُ الن َّوَوِي ،وَالْحنََابلَِةُ في قَ وْلٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ إِلَى أنََّهُ يُ فْتِي فِيهَ فَذَهَبَ الشَّافِعِ 
 كَراَهَةٍ .

نَّهُ مَوْضِعُ تُ هْمَةٍ،وَوَجْهُهُ  َِ يَاهُ   وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنَ الْفَريِقَيْنِ إِلَى أنََّهُ لَا يَجُوزُ،لِأ أنََّهُ إِنْ أفَْ تَى فِيهَا تَكُونُ فُ ت ْ
نَّهُ قَدْ يَ تَ غَي َّرُ اجْتِهَادُهُ وَقْتَ الحُْ  َِ كْمِ،أوَْ تَظْهَرُ لَهُ كَالحُْكْمِ عَلَى الخَْصْمِ،وَلاَ يُمْكِنُ نَ قْضُهُ وَقْتَ الْمُحَاكَمَةِ،وَلِأ

فْ تَاءِ،فإَِنْ  ِِ مَا أفَْ تَى بهِِ جَعَل للِْمَحْكُومِ عَلَيْهِ سَبِيلًا للِتَّشْنِيعِ  حَكَمَ بِخِلَافِ قَ راَئِنُ لمَْ تَظْهَرْ لَهُ عِنْدَ الْإ
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فْ تَاءُ في  ِِ  مَسَائِل عَلَيْهِ،وَقَدْ قاَل شُريَْح :أنَاَ أقَْضِي لَكُمْ وَلَا أفُْتِي،وَقاَل ابْنُ الْمُنْذِرِ:يُكْرهَُ للِْقَاضِي الْإ
حْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ .  َِ  1الْأ

لْعِبَادَاتِ ذَهَبَ الْحنََفِيَّةُ في الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ للِْقَاضِي أنَْ يُ فْتِيَ في مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَغَيْرهِِ في اوَ 
حْكَامِ وَغَيْرهَِا،مَا لمَْ يَكُنْ للِْمُسْتَ فْتِي خُصُومَة ،فإَِنْ كَانَ لَهُ خُصُومَة  فَ لَيْسَ للِْقَاضِي أَ  َِ  2نْ يُ فْتِيَهُ فِيهَا . وَالْأ

 فْعَةِ وَالْجنَِاياَتِ .وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أنََّهُ يُكْرهَُ للِْقَاضِي أَنْ يُ فْتِيَ فِيمَا شَأْنهُُ أنَْ يُخاَصَمَ فِيهِ،كَالْبَ يْعِ وَالش  

يْهِ،فَ لَوْ جَاءَهُ الس ؤَال مِنْ خَارجِِ الْبَ لَدِ الَّذِي يَ قْضِي قاَل الْبُ رْزُلي :وَهَذَا إِذَا كَانَ فِيمَا يُمْكِنُ أَنْ يُ عْرَضَ بَ يْنَ يَدَ 
 3فِيهِ فَلاَ كَراَهَةَ . 

رهُُ   في النَّازلَِةِ بِعَيْنِهَا ثُمَّ إِنْ أفَْ تَى الْقَاضِي لمَْ يَكُنْ ذَلِكَ حُكْمًا،وَيَجُوزُ الت َّراَفُعُ إِلَى غَيْرهِِ،فَ لَوْ حَكَمَ هُوَ أوَْ غَي ْ
،وَإِنْ رَدَّ شَهَادَةَ وَاحِدٍ بِرُؤْيةَِ هِلَال رَمَضَانَ لمَْ يُ ؤَث ِّرْ ذَلِكَ في الحُْكْمِ 4لافَِهِ لمَْ يَكُنْ نَ قْضًا لِحُكْمِهِ بِخِ 

نَّ الْقَضَاءَ لَا يَدْخُل الْ  بِعَدَالتَِهِ،وَلاَ  َِ كَمَا تَ قَدَّمَ )  5عِبَادَاتِ .يُ قَال:إنَِّهُ حَكَمَ بِكَذِبهِِ أوَْ بأِنََّهُ لمَْ يَ رَ الهِْلَال،لِأ
 ( . 2،9ف 

 

تَنِدُ إِليَ هِ ال فَت  وَى : - 22  مَا تَس 

دِلَّةِ الْمُعْتَبَ رةَِ باِلت َّرْتيِبِ الْمُعْتَبَرِ،فَ يُ فْتِي أوََّلًا بماَ في كِتَ  َِ ابِ اللَّهِ تَ عَالَى،ثُمَّ بماَ في سُنَّةِ الْمُجْتَهِدُ يُ فْتِي بمقُْتَضَى الْأ
لَنَا،فإَِنْ أدََّاهُ اجْ  )ص(رَسُولهِِ  دِلَّةُ الْمُخْتَ لَفُ فِيهَا كَالِاسْتِحْسَانِ وَشَرعِْ مَنْ قَ ب ْ َِ جْماَعِ،وَأمََّا الْأ ِِ تِهَادُهُ ثُمَّ باِلْإ

دِلَّةُ فَ عَلَيْهِ أَنْ يُ فْتِيَ  َِ هَا أفَْ تَى بهِِ،وَإِذَا تَ عَارَضَتْ عِنْدَهُ الْأ هَا . إِلَى صِحَّةِ شَيْءٍ مِن ْ  باِلرَّاجِحِ مِن ْ
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،وَليَْسَ لَهُ أنَْ وَليَْسَ لَهُ أَنْ يُ فْتِيَ في السَّعَةِ بمذَْهَبِ أَحَدِ الْمُجْتَهِدِينَ،مَا لمَْ يُ ؤَدِّهِ اجْتِهَادُهُ إِلَى أنََّهُ هُ  وَ الحَْق 
جْماَعَ عَلَى ذَلِ  ِِ حَيْثُ  -، وَأمََّا الْمُقَلِّدُ 1كَ ابْنُ قُدَامَةَ وَالْبَاجِي  يُ فْتِيَ بماَ هُوَ الْمَرْجُوحُ في نَظَرهِِ،نَ قَل الْإ

لِهِمْ فإَِنَّهُ يُ فْتِي بماَ تَ يَسَّرَ لَهُ مِنْ أقَْ وَال الْمُجْتَهِدِينَ،وَلَا يَ لْزَمُهُ أَنْ يَسْأَل عَنْ أعَْلَمِهِمْ وَأفَْضَ  -قُ لْنَا:يَجُوزُ إِفْ تَاؤُهُ 
هُمْ يَسْأَل مَنْ تَ يَسَّرَ ليَِأْخُذَ بِقَوْلهِِ،لِمَ  هُمْ كَانَ السَّائِل مِن ْ نَّ الصَّحَابةََ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ َِ ا في ذَلِكَ مِنَ الحَْرجَِ،وَلِأ

فْضَل ليَِأْخُذَ بِقَوْلهِِ . لَهُ سُؤَالهُُ مِنَ  َِ  الْمُفْتِيَن مِنَ الصَّحَابةَِ،وَقِيل:عَلَيْهِ أَنْ يَ بْحَثَ عَنِ الْأ

نَ هُمَا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الأمََّا مَا ا ت َّرْجِيحِ،وَليَْسَ خْتَ لَفَ عَلَيْهِ اجْتِهَادُ اثْ نَ يْنِ فأََكْثَ رَ،فإَِنَّهُ يجَِبُ عَلَيْهِ الت َّرْجِيحُ بَ ي ْ
يَاهُ عَلَى حَدِيثٍ نَ بَ  رُكُ مَا شَاءَ، وَإِنْ بَ نَى الْمُفْتِي فُ ت ْ وِيٍّ فَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا هُوَ باِلْخيَِارِ يأَْخُذُ مَا شَاءَ وَيَ ت ْ

 صِحَّتِهِ .بِصِحَّتِهِ:إِمَّا بتَِصْحِيحِهِ هُوَ إِنْ كَانَ أهَْلاً لِذَلِكَ،أوَْ يَ عْرِفَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أهَْل الشَّأْنِ الحُْكْمَ بِ 

يَاهُ عَلَى قَ وْل مُجْتَهِدٍ  إِنْ لمَْ يأَْخُذْهُ مِنْهُ مُشَافَ هَةً وَجَبَ أنَْ فَ  -حَيْثُ يَجُوزُ ذَلِكَ  -وَإِنْ كَانَ بَ نَى فُ ت ْ
لَتْهُ طَريِقَةُ نَ قْلِهِ لِذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ سَنَد  إِلَى الْمُجْتَهِدِ،أوَْ يأَْخُذَهُ عَنْ كِتَابٍ مَعْرُوفٍ تَ نَاق َ من يَ تَ وَثَّقَ،

يْدِي،وَلْيَحْذَرْ مِنَ الِاعْتِمَادِ عَلَى كُتُبِ  َِ  الْمُتَأَخِّريِنَ غَيْرِ الْمُحَرَّرةَِ .الْأ

تَاءُ باِلرَّأ يِ : - 23 ف   َِ  الإ 

مَاراَتُ،وَلاَ الرَّأْيُ هُوَ:مَا يَ راَهُ الْقَلْبُ بَ عْدَ فِكْرٍ وَتأََم لٍ وَطلََبٍ لِمَعْرفَِةِ وَجْهِ الصَّوَابِ،ممَّا تَ تَ عَارَضُ فِي َِ هِ الْأ
مَاراَتُ:إنَِّهُ رأَْي  يُ قَال لِمَا لاَ تَخْتَلِفُ فِيهِ  َِ رَهُماَ 2الْأ  3وَالرَّأْيُ يَشْمَل الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ وَغَي ْ

جْماَعِ،وَلاَ يَجُوزُ الْمَصِيُر إِلَى الرَّأْيِ قَ بْ  ِِ فْ تَاءُ باِلرَّأْيِ الْمُخَالِفِ للِنَّصِّ أوَِ الْإ ِِ ل الْعَمَل عَلَى تَحْصِيل وَلاَ يَجُوزُ الْإ
لْخرَْصِ وَالتَّخْمِيِن الْوَاردَِةِ في الْمَسْألََةِ،أوَِ الْقَوْل باِلرَّأْيِ غَيْرِ الْمُسْتَنِدِ إِلَى الْكِتَابِ وَالس نَّةِ،بَل بمجَُرَّدِ ا الن صُوصِ 

. 
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فإَِنْ » كِتَابِ اللَّهِ. قاَلَ   فَ قَالَ أقَْضِى بماَ فِى «. كَيْفَ تَ قْضِى » لِمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  )ص(وَقَدْ قاَل النَّبي  
-فإَِنْ لمَْ يَكُنْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ » . قاَلَ -)ص(-قاَلَ فبَِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ «. لمَْ يَكُنْ فِى كِتَابِ اللَّهِ 

 .1« -)ص(-اللَّهِ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ » قاَلَ أَجْتَهِدُ رأَْيِِ،قاَلَ «.  -)ص(

نَا زَمَان  لَسْنَا نَ قْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ،وَ و  إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَدَّرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،قاَلَ:أتََى عَلَي ْ
لْيَ وْمِ،فَ لْيَ قْضِ فِيهِ بماَ في كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ قَدْ بَ لَغْنَا مَا تَ رَوْنَ،" فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاء  بَ عْدَ ا

،فإَِنْ جَاءَهُ مَا ليَْسَ في كِتَابِ )ص(فإَِنْ جَاءَهُ مَا ليَْسَ في كِتَابِ اللَّهِ،فَ لْيَ قْضِ بماَ قَضَى بهِِ رَسُولُ اللَّهِ 
بماَ قَضَى بهِِ الصَّالِحوُنَ،وَلَا يَ قُلْ إِنيِّ أَخَافُ،وَإِنيِّ أرَُى،فإَِنَّ الحَْراَمَ ،فَ لْيَ قْضِ )ص(اللَّهِ،ولمَْ يَ قْضِ بهِِ رَسُولُ اللَّهِ 

 بَ ينِّ ،وَالحَْلَالَ بَ ينِّ ،وَبَ يْنَ ذَلِكَ أمُُور  مُشْتَبِهَة ،فَدعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلَى مَا لَا يرَيِبُكَ "

إلِيَْهِ:" إِنْ جَاءَكَ شَيْء  في كِتَابِ اللَّهِ،فاَقْضِ بهِِ وَلَا تَ لْفِتْكَ عَنْهُ  عَنْ شُريَْحٍ،أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ كَتَبَ و 
،فاَقْضِ بِهاَ،فإَِنْ جَاءَكَ مَا ليَْسَ في  )ص(الرِّجَالُ،فإَِنْ جَاءَكَ مَا ليَْسَ في كِتَابِ اللَّهِ فاَنْظرُْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ 

،فاَنْظرُْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بهِِ،فإَِنْ جَاءَكَ مَا )ص(نْ فِيهِ سُنَّة  مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كِتَابِ اللَّهِ ولمَْ يَكُ 
لَكَ . فاَخْتَ رْ أَيَّ الْأَمْرَ )ص(ليَْسَ في كِتَابِ اللَّهِ ولمَْ يَكُنْ في سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ  يْنِ ،ولمَْ يَ تَكَلَّمْ فِيهِ أَحَد  قَ ب ْ

مْ،وَإِنْ شِئْتَ أنَْ تتأخَّرَ،فَ تَأَخَّرْ،وَلَا أرََى ال مَ فَ تَ قَدَّ راً لَكَ شِئْتَ:إِنْ شِئْتَ أنَْ تَجْتَهِدَ برأيْكَ ثُمَّ تَ قَدَّ تَّأَخ رَ إِلاَّ خَي ْ
" 

تِي أَن  أَف  تَى بِهِ : - 24 تَاءُ بِمَا سَبَقَ للِ مُف  ف   َِ  الإ 

يَاهُ وَلِدَليِلِهَا فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِعَادَةِ إِذَا اسْتُ فْتِيَ في مِثْل مَ  ا سَبَقَ لَهُ أَنْ أفَْ تَى فِيهِ،فإَِنْ كَانَ مُسْتَحْضِراً لفُِت ْ
يَاهُ عَنْ عِلْمٍ بماَ يُ فْتِي بهِِ  نَّ الْغَرَضَ مِنَ النَّظَرِ أنَْ تَكُونَ فُ ت ْ َِ نَّهُ تَحْصِيل حَاصِلٍ،وَلِأ َِ نَّ أنََّهُ ،مَا لمَْ يَظُ النَّظَرِ،لِأ

 لَوْ أعََادَ النَّظَرَ تَ غَي َّرَ اجْتِهَادُهُ .

ولَى ولمَْ يذَْكُرْ دَليِلَهَا،وَلَا طَرأََ مَا يجَِبُ رُجُوعُهُ،فَقِيل:لَهُ أَنْ يُ فْتِيَ  ُِ وَإِنْ ذكََرَ الْفَت ْوَى الْأ
صَح :وُجُوبُ تَجْدِيدِ النَّظَرِ .  َِ  1بِذَلِكَ،وَالْأ
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وَى عِن دَ الت َّعَارُضِ :التَّخَي ُّرُ فِ  - 25  ي ال فَت  

قْ وَال الْمُعْتَبَ رةَُ في نَظَرِ  َِ دِلَّةُ في نَظَرِ الْمُفْتِي الْمُجْتَهِدِ،أوَْ تَ عَارَضَتِ الْأ َِ الْمُقَلِّدِ،فَ قَدْ ذَهَبَ  إِذَا تَ عَارَضَتِ الْأ
كْثَ رُونَ إِلَى أنََّ الْمُفْتِيَ ليَْسَ مُخيَ َّراً يأَْخُذُ بماَ َِ رُكُ مَا شَاءَ،بَل عَلَيْهِ أنَْ يُ رَجِّحَ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ  الْأ شَاءَ وَيَ ت ْ

دِلَّةِ عَلَى مَا هُوَ مُبَ ينَّ  في عِلْمِ أُصُول الْفِقْهِ . َِ  الت َّرْجِيحِ بَ يْنَ الْأ

تِي لِلرُّخَصِ : - 26  تَ تَبُّعُ ال مُف 

وِي  في فَ تَاوِيهِ إِلَى أنََّهُ ليَْسَ للِْمُفْتِي تَ تَب عُ رخَُصِ الْمَذَاهِبِ،بأَِنْ يَ بْحَثَ عَنِ ذَهَبَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ وَصَرَّحَ بهِِ الن َّوَ 
سْهَل مِنَ الْقَوْلَيْنِ أوَِ الْوَجْهَيْنِ وَيُ فْتِيَ بهِِ،وَخَاصَّةً إِنْ كَانَ يُ فْتِي بِذَلِكَ مَنْ يحُِب هُ مِنْ صَ  َِ دِيقٍ أوَْ الْأ

تِي بِغَيْرِ ذَلِكَ مَنْ عَدَاهُمْ،وَقَدْ خَطَّأَ الْعُلَمَاءُ مَنْ يَ فْعَل ذَلِكَ،نَ قَلَهُ الشَّاطِبي  عَنِ الْبَاجِيِّ قَريِبٍ،وَيُ فْ 
هُمْ أبَوُ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزيِ ،وَابْنُ الْقَيِّمِ عَلَى فِسْقِ مَنْ يَ فْ  نَّ عَل ذَلِ وَالخَْطَّابيِّ،وَنَصَّ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ مِن ْ َِ كَ،لِأ

خْذُ بِغَيْرهِِ لِمُجَرَّدِ الْيُ  َِ سْرِ وَالس هُولةَِ اسْتِهَانةَ  الرَّاجِحَ في نَظَرِ الْمُفْتِي هُوَ في ظنَِّهِ حُكْمُ اللَّهِ تَ عَالَى،فَ تَ ركُْهُ وَالْأ
نَّهُ شَبِيه  بِرَفْعِ التَّكْلِيفِ بِ  َِ ينِ،شَبِيه  باِلِانْسِلَاخِ مِنْهُ،وَلِأ صْل أَنَّ في التَّكْلِيفِ نَ وْعًا مِنَ باِلدِّ َِ الْكُلِّيَّةِ،إِذِ الْأ

،فإَِنَّهُ مَا شَاءَ أنَْ يُسْقِطَ تَكْ  خَفِّ لِمُجَرَّدِ كَوْنهِِ أَخَفَّ َِ  لِيفًا إِلاَّ الْمَشَقَّةِ،فإَِنْ أَخَذَ في كُل مَسْألََةٍ باِلْأ
مَال الصَّغِيِر،وَزكََاةَ مَال التِّجَارةَِ،وَزكََاةَ الْفُلُوسِ وَمَا شَابَ هَهَا،وَزكََاةَ كَثِيٍر  أَسْقَطهَُ،فَ يُسْقِطُ في الزَّكَاةِ مَثَلًا زكََاةَ 

عَةِ،وَيجُِيزُ النَّبِيذَ،وَنََْوَ ذَلِكَ،  مِنَ الْمُعَشَّراَتِ،وَيُسْقِطُ تَحْريَِم الْمُت ْ

اهِبِيَن إِلَى هَذَا الْقَوْل لَمْ يَمنَْ عُوا فْ تَاءَ بماَ فِيهِ تَ رْخِيص  إِنْ كَانَ لَهُ مُسْتَ نَد  صَحِيح  . عَلَى أَنَّ الذَّ ِِ  الْإ

 في حِيلَةٍ جَائزِةٍَ لاَ قاَل ابْنُ الْقَيِّمِ بَ عْدَ أَنْ ذكََرَ تَ تَب عَ الْمُفْتِي الر خَصَ لِمَنْ أرَاَدَ نَ فْعَهُ:فإَِنْ حَسُنَ قَصْدُ الْمُفْتِي 
هَةَ فِيهَا،وَلَا مَفْسَدَ  ،وَقَدْ أرَْشَدَ اللَّهُ نبَِيَّهُ أيَ وبَ شُب ْ ةَ لتَِخْلِيصِ الْمُسْتَ فْتِي بِهاَ مِنْ حَرجٍَ جَازَ ذَلِكَ،بَل اسْتُحِبَّ
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ل:فأََحْسَنُ احِدَةً،قاَعَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى التَّخَل صِ مِنَ الْحنِْثِ:بأَِنْ يأَْخُذَ بيَِدِهِ ضِغْثاً فَ يَضْرِبَ بهِِ الْمَرْأةََ ضَرْبةًَ وَ 
،وَأقَْ بَحُهَا مَا أوَْقَعَ في الْمَحَارمِِ .   1الْمَخَارجِِ مَا خَلَّصَ مِنَ الْمَآثمِِ

تِي عَلَى غَي رهِِ : - 27  إِحَالَةُ ال مُف 

رأََ مِنْ عُهْ  دَةِ الْفَت ْوَى،وَإِمَّا لِكَوْنِ الْآخَرِ للِْمُفْتِي أَنْ يحُِيل الْمُسْتَ فْتِيَ عَلَى غَيْرهِِ مِنَ الْمُفْتِيَن،إِمَّا بقَِصْدِ أنَْ يَ ب ْ
حَالَةُ إِلاَّ أنَْ يَكُونَ الْمُحَال عَلَيْهِ أهَْلًا  ِِ يَا،سَوَاء  كَانَ أعَْلَمَ،وَإِمَّا لِظَرْفٍ يَسْتَدْعِي ذَلِكَ،وَلَا تَجُوزُ لَهُ الْإ للِْفُت ْ

ثمِْ يَ عْلَمُ أنََّهُ يُ وَافِقُهُ في الرَّأْيِ أوَْ يُخاَلفُِهُ،فَ  ِِ إِنْ أَحَال عَلَى مَنْ ليَْسَ أهَْلًا فإَِنَّهُ يَكُونُ مُعِينًا عَلَى الْإ
حْمَدَ:الرَّجُل يَسْأَل عَنْ مَسْألََةٍ فأََدُل هُ عَلَى إنِْسَانٍ ؟ قاَل:إِذَا َِ كَانَ مُتَّبِعًا   وَالْعُدْوَانِ،قاَل أبَوُ دَاوُدَ:قُ لْتُ لِأ

 الِات ِّبَاعَ وَليَْسَ كُل قَ وْلهِِ يُصِيبُ،قاَل:وَمَنْ يُصِيبُ في كُل شَيْءٍ ؟ . نَّهُ يرُيِدُ وَيُ فْتِي باِلس نَّةِ،قُ لْتُ:إِ 

نَّ لَكِنْ لَا يحَِل أَنْ يَدُل عَلَى مَنْ يُخاَلفُِهُ في الْقَوْل إِلاَّ أنَْ تَكُونَ الْمَسْألََةُ اجْتِهَادِيَّةً،فَ يَجُوزُ ذَ  َِ لِكَ،لِأ
 أوَْلَى مِنَ اجْتِهَادِ غَيْرهِِ .اجْتِهَادَهُ ليَْسَ 

وَى فَلَا تَجُوزُ أمََّا إِنْ كَانَ في الْمَسْألََةِ نَصٌّ صَحِيح  أوَْ إِجْماَع ،أوَْ كَانَ الْمُحَال عَلَيْهِ ممَّنْ يَ تَسَاهَل في الْفَت ْ 
حَالَةُ .  ِِ  2الْإ

تِي وَتَسَاهُلُهُ : - 28 دِيدُ ال مُف   تَش 

سْ  ِِ وَهُوَ الْمُخْبرُ عَنْ حُكْمِ  -لَامِيَّةُ شَريِعَة  تَ تَمَي َّزُ باِلْوَسَطِيَّةِ وَالْيُسْرِ،وَلِذَا فاَلَّذِي يَ نْبَغِي للِْمُفْتِي الشَّريِعَةُ الْإ
رَجَةِ هُوَ الَّذِي يَحْمِل -اللَّهِ تَ عَالَى  النَّاسَ عَلَى الْوَسَطِ  أنَْ يَكُونَ كَمَا قاَل الشَّاطِبي :الْمُفْتِي الْبَالِغُ ذُرْوَةَ الدَّ

ةِ،وَلَا يَميِل بِهِمْ إِلَى طرََفِ الِانَِْ  لَال،وَهَذَا هُوَ الْمَعْهُودِ فِيمَا يلَِيقُ باِلجُْمْهُورِ،فَلَا يَذْهَبُ بِهِمْ مَذْهَبَ الشِّدَّ
ريِطَ،وَمَا خَرجََ عَنِ الْوَسَطِ مَذْمُوم  عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الصِّراَطُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ الشَّريِعَةُ،فَلَا إِفْ راَطَ وَلَا تَ فْ 
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عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَت لَ،وَلَوْ أذَِنَ لَهُ  - )ص( -رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ  الرَّاسِخِيَن، وقال سَعْدَ بْنَ أَبِِ وَقَّاصٍ 
نَا  . 1لَاخْتَصَي ْ

الأنَْصَارىَِّ:أقَْ بَلَ رَجُل  بنَِاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ،فَ وَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّى،فَ تَ رَكَ ناَضِحَهُ  وقاَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ 
 - )ص( -ى النَّبىَّ مِنْهُ،فأَتََ  وَأقَْ بَلَ إِلَى مُعَاذٍ،فَ قَرأََ بِسُورةَِ الْبَ قَرةَِ أوَِ النِّسَاءِ،فاَنْطلََقَ الرَّجُلُ،وَبَ لَغَهُ أنََّ مُعَاذًا ناَلَ 

فَ لَوْلَا صَلَّيْتَ  -أوَْ فاَتِن  ثَلَاثَ مِراَرٍ  -ياَ مُعَاذُ أفََ تَّان  أنَْتَ »  - )ص( -فَشَكَا إلِيَْهِ مُعَاذًا،فَ قَالَ النَّبى  
 2«ءَكَ الْكَبِيُر وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحاَجَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ،وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا،وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَى،فإَِنَّهُ يُصَلِّى وَراَ

. 

ينَ  نَّهُ إِذَا ذَهَبَ باِلْمُسْتَ فْتِي مَذْهَبَ الْعَنَتِ وَالحَْرجَِ بَ غَّضَ إلِيَْهِ الدِّ َِ ،وَإِذَا ذَهَبَ بهِِ وَنَ هَاهُمْ عَنِ الْوِصَال،وَلِأ
 3وَى وَالشَّهْوَةِ . مَذْهَبَ الِانَِْلَال كَانَ مَظِنَّةً للِْمَشْيِ مَعَ الهَْ 

َ السَّمْعَاني  وَالن َّوَوِي  أنََّ التَّسَاهُل نَ وْعَانِ :  وَبَ ينَّ

مَ . وَّل:تَ تَب عُ الر خَصِ وَالش بَهِ وَالْحيَِل الْمَكْرُوهَةِ وَالْمُحَرَّمَةِ كَمَا تَ قَدَّ َِ  الْأ

دِلَّةِ وَطرُُقِ  َِ حْكَامِ وَيأَْخُذَ بمبََادِئِ النَّظرَِ وَأوََائِل الْفِكْرِ،فَ هَذَا مُقَصِّر  في  وَالثَّاني:أَنْ يَ تَسَاهَل في طلََبِ الْأ َِ الْأ
 4حَقِّ الِاجْتِهَادِ،فَلاَ يحَِل لَهُ أنَْ يُ فْتِيَ كَذَلِكَ مَا لَمْ تَ تَ قَدَّمْ مَعْرفَِ تُهُ باِلْمَسْئُول عَنْهُ . 

يَاسَةِ لِمَنْ هُوَ مُقْدِم  عَلَى الْمَعَاصِي  شَدَّدَ في لَكِنْ أَجَازَ بَ عْضُهُمْ للِْمُفْتِي أَنْ يَ تَ  الْفَت ْوَى عَلَى سَبِيل السِّ
د  عَ  دِلَّةُ لِمَنْ هُوَ مُشَدِّ َِ لَى نَ فْسِهِ أوَْ مُتَسَاهِل  فِيهَا،وَأَنْ يَ بْحَثَ عَنِ الت َّيْسِيِر وَالتَّسْهِيل عَلَى مَا تَ قْتَضِيهِ الْأ

 5الْفَت ْوَى أَنْ يَ عُودَ الْمُسْتَ فْتِي إِلَى الطَّريِقِ الْوَسَطِ . غَيْرهِِ،ليَِكُونَ مَآل 

تِي : - 29  آدَابُ ال مُف 
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حْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ في ذَلِكَ،فَ يُ راَعِيَ الطَّهَارَ  -أ  َِ ةَ يَ نْبَغِي للِْمُفْتِي أنَْ يُحْسِنَ زيَِّهُ،مَعَ الت َّقَي دِ باِلْأ
ةِ لحَْريِرِ وَالذَّهَبِ وَالث ِّيَابِ الَّتِي فِيهَا شَيْء  مِنْ شِعَاراَتِ الْكُفَّارِ،وَلَوْ لبَِسَ مِنَ الث ِّيَابِ الْعَاليَِ وَالنَّظاَفَةَ،وَاجْتِنَابَ ا

بَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي يِّ لَكَانَ أدَْعَى لقَِبُول قَ وْلهِِ،لقَِوْلهِِ تَ عَالَى:}قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالْطَّ 
نْ يَا خَالِصَةً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُ فَصِّلُ الآياَتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ{ ( سورة 32) للَِّذِينَ آمَنُواْ في الْحيََاةِ الد 

نَّ تأَْثِيَر الْمَظْهَرِ في عَامَّةِ النَّاسِ لَا يُ نْكَرُ،وَهُوَ في هَ  ،الأعراف َِ  .1ذَا الحُْكْمِ كَالْقَاضِيوَلِأ

نَّهُ قُدْوَة   -ب  َِ للِنَّاسِ فِيمَا يَ قُول  وَيَ نْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْسِنَ سِيرتَهَُ،بتَِحَرِّي مُوَافَ قَةِ الشَّريِعَةِ في أفَْ عَالهِِ وَأقَْ وَالهِِ،لِأ
 َِ نَّ الْأ َِ الِاقْتِدَاءِ بِهدَْيهِِ  نْظاَرَ إلِيَْهِ مَصْرُوفَة ،وَالن  فُوسَ عَلَىوَيَ فْعَل،فَ يَحْصُل بِفِعْلِهِ قَدْر  عَظِيم  مِنَ الْبَ يَانِ،لِأ

 .2مَوْقوُفَة  

فْ تَاءِ الن ِّيَّةَ الصَّالحَِةَ مِنْ قَصْدِ الخِْلافََةِ  -ج  ِِ  )ص( عَنِ النَّبيِّ وَيَ نْبَغِي لهَُ أَنْ يُصْلِحَ سَريِرتَهَُ وَيَسْتَحْضِرَ عِنْدَ الْإ
رعِْ،وَإِحْيَاءِ الْعَمَل باِلْكِتَابِ وَالس نَّةِ،وَإِصْلَاحِ أَحْوَال النَّاسِ بِذَلِكَ،وَيَسْتَعِيَن باِللَّهِ عَلَى في بَ يَانِ الشَّ 

رْضِ وَ ذَلِكَ،وَيَسْألََهُ الت َّوْفِيقَ وَالتَّسْدِيدَ،وَعَلَيْهِ مُدَافَ عَةُ الن ِّيَّاتِ الْخبَِيثَةِ مِنْ قَصْدِ الْعُلُوِّ في الأْ  عْجَابِ بماَ َِ ِِ الْإ
نَةُ الجَْوَابِ باِلصَّوَابِ أعَْظَ  رهُُ وَيُصِيبُ هُوَ،وَقَدْ وَرَدَ عَنْ سَحْنُونٍ:فِت ْ نَةِ يَ قُول،وَخَاصَّةً حَيْثُ يُخْطِئُ غَي ْ مُ مِنْ فِت ْ

 3الْمَال .

هَى عَنْهُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا بماَ يُ فْتِي بهِِ مِنَ الخَْيْرِ،مُنْتَهِيًا  -د  عَمَّا يَ ن ْ
قاً لقَِوْلهِِ مُؤَيِّدًا لَهُ،فإَِنْ كَانَ بِضِ  باً وَالْمَكْرُوهَاتِ،ليَِتَطاَبَقَ قَ وْلهُُ وَفِعْلُهُ،فَ يَكُونُ فِعْلُهُ مُصَدِّ دِّ ذَلِكَ كَانَ فِعْلُهُ مُكَذِّ

فْ عَال،وَلَا يَ عْنِي ذَلِكَ  لقَِوْلهِِ،وَصَادًّا للِْمُسْتَ فْتِي عَنْ قَ بُولهِِ  َِ وَالِامْتِثاَل لَهُ،لِمَا في الطَّبَائِعِ الْبَشَريَِّةِ مِنَ التَّأثَ رِ باِلْأ
فْ تَاءُ في تلِْكَ الْحاَل،إِذْ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلهَُ زلََّة ،كَمَا هُوَ مُقَرَّر  عِنْدَ الْ  ِِ لَا يَ لْزَمُ في  عُلَمَاءِ أنََّهُ أنََّهُ ليَْسَ لهَُ الْإ

مْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مُؤْتمَِراً مُنْتَهِيًا،وَهَذَا مَا لمَْ  َِ تَكُنْ مُخاَلَفَتُهُ مُسْقِطةًَ  الْأ
يَاهُ حِينَئِذٍ .  4لعَِدَالتَِهِ،فَلاَ تَصِح  فُ ت ْ
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ةِ غَضَبٍ أوَْ فَ رحٍَ أوَْ جُوعٍ أوَْ عَطَشٍ أوَْ إِرْهَاقٍ أوَْ تَ غَير ِ خُلُقٍ،أوَْ   أَنْ لَا يُ فْتِيَ حَال انْشِغَال -ه   قَ لْبِهِ بِشِدَّ
خْبَثَ يْنِ وَنََْوِ  َِ ،أوَْ مُدَافَ عَةِ الْأ ذَلِكَ مِنَ  كَانَ في حَال نُ عَاسٍ،أوَْ مَرَضٍ شَدِيدٍ،أوَْ حَرٍّ مُزْعِجٍ،أوَْ بَ رْدٍ مُؤلمٍِ

لَا يَ قْضِيَنَّ حَكَم  بَ يْنَ اثْ نَ يْنِ وَهْوَ :» )ص(. لقَِوْل النَّبيِّ  1تِي تَمنَْعُ صِحَّةَ الْفِكْرِ وَاسْتِقَامَةَ الحُْكْمِ الْحاَجَاتِ الَّ 
 .2« غَضْبَانُ 

فْ تَاءِ حَتىَّ يَ زُول مَا بِ  ِِ هِ وَيَ رْجِعَ إِلَى حَال فإَِنْ حَصَل لَهُ شَيْء  مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَ تَ وَقَّفَ عَنِ الْإ
حْوَال وَهُوَ يَ رَى أنََّهُ لمَْ  َِ  يَخْرجُْ الِاعْتِدَال . فإَِنْ أفَْ تَى في حَال انْشِغَال الْقَلْبِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ في بَ عْضِ الْأ

يَاهُ وَإِنْ كَانَ مُخاَطِراً  بِكَوْنِ ذَلِكَ لَمْ يُخْرجِْهُ عَنْ أَصْل الْفِكْرِ .لَكِنْ قَ يَّدَهُ الْمَالِكِيَّةُ   3عَنِ الصَّوَابِ صَحَّتْ فُ ت ْ

يَاهُ قَطْعًا وَإِنْ وَافَ قَتِ الصَّوَابَ   . 4فإَِنْ أَخْرَجَهُ الدَّهَشُ عَنْ أَصْل الْفِكْرِ لَمْ تَصِحَّ فُ ت ْ

بنَِ فْسِهِ عَنِ  وَلَا يَسْتَقِل باِلجَْوَابِ تَسَامِيًاإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَنْ يثَِقُ بِعِلْمِهِ وَدِينِهِ فَ يَ نْبَغِي لهَُ أنَْ يُشَاوِرهَُ، -و
هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ ف َ  تَ وكََّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ الْمُشَاوَرةَِ،لقَِوْل اللَّهِ تَ عَالَى:} فاَعْفُ عَن ْ

وَعَلَى هَذَا كَانَ الْخلَُفَاءُ الرَّاشِدُونَ،وَخَاصَّةً عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ ،آل عمران ( سورة 159اللّهَ يحُِب  الْمُتَ وكَِّلِيَن{ )
قُول مِنْ مُشَاوَرتَهِِ لِسَائرِِ الصَّحَابةَِ أَكْثَ رُ مِنْ أَنْ يُحْصَرَ،وَيُ رْجَى باِلْمُشَاوَرةَِ أَنْ يَ  ظْهَرَ لَهُ مَا قَدْ يَخْفَى عَنْهُ،فاَلْمَن ْ

 5ذَا مَا لمَْ تَكُنِ الْمُشَاوَرةَُ مِنْ قبَِيل إِفْشَاءِ السِّرِّ .عَلَيْهِ،وَهَ 

ضُر  بِهِمْ إِفْشَاؤُهَا الْمُفْتِي كَالطَّبِيبِ يَطَّلِعُ مِنْ أَسْراَرِ النَّاسِ وَعَوْراَتِهِمْ عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَي ْرهُُ،وَقَدْ يَ  -ز 
ذَى،ف َ  َِ عَلَيْهِ كِتْمَانُ أَسْراَرِ الْمُسْتَ فْتِيَن،وَلئَِلاَّ يَحُول إِفْشَاؤُهُ لَهاَ بَ يْنَ الْمُسْتَ فْتِي وَبَ يْنَ الْبَ وْحِ أوَْ يُ عَرِّضُهُمْ لِلْأ

 6بِصُوَرهِِ الْوَاقِعَةِ إِذَا عَرَفَ أَنَّ سِرَّهُ ليَْسَ في مَأْمَنٍ .

تِي: - 30 تَ ف   مُرَاعَاةُ حَال ال مُس 
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هَا :يَ نْبَغِي للِْمُفْتِي "    مُراَعَاةُ أَحْوَال الْمُسْتَ فْتِي،وَلِذَلِكَ وُجُوه ،مِن ْ

رُ عَلَى تَ فَه مِ سُؤَالهِِ وَتَ فْ  -أ  1هِيمِ جَوَابهِِ .إِذَا كَانَ الْمُسْتَ فْتِي بَطِيءَ الْفَهْمِ،فَ عَلَى الْمُفْتِي الت َّرَف قُ بهِِ وَالصَّب ْ

هَا في سُؤَالهِِ،فَ يَ نْبَغِي للِْمُفْتِي  إِذَا كَانَ بِحَاجَةٍ إِلَى تَ فْهِيمِهِ  -ب  بَ يَانُ هَا لَهُ زيِاَدَةً عَلَى  أمُُوراً شَرْعِيَّةً لمَْ يَ تَطَرَّقْ إلِيَ ْ
هُمْ جَوَابِ سُؤَالهِِ،نُصْحًا وَإِرْشَادًا،وَقَدْ أَخَذَ الْعُلَمَاءُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَنَّ بَ عْضَ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللَّهُ  قاَلَ  عَن ْ

أفََ نَتَ وَضَّأُ بهِِ فَ قَالَ رَسُولُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إنَِّا نَ ركَْبُ الْبَحْرَ وَنََْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فإَِنْ تَ وَضَّأْناَ بهِِ عَطِشْنَا 
 2«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِْل  مَيْتَتُهُ »  -)ص(-اللَّهِ 

ل عَنْ جَوَابِ الس ؤَال إِلَى مَا هُوَ أنَْ فَعُ،وَمِنْ ذَلِكَ قَ وْله تَ عَالَى:}يَسْألَوُنَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ .وَللِْمُفْتِي أَنْ يَ عْدِ 
 فإَِنَّ اللّهَ بهِِ واْ مِنْ خَيْرٍ مَا أنَفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فلَِلْوَالِدَيْنِ وَالأقَْ ربَِيَن وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَ فْعَلُ 

 .( سورة البقرة215عَلِيم { )

فَقِ فأََجَابَ هُمْ بِذكِْرِ الْمَصْرِفِ إِذْ هُوَ أهََم  ممَّا سَألَوُا عَنْهُ . )ص(  فَ قَدْ سَأَل النَّاسُ النَّبيَّ   3عَنِ الْمُن ْ

فْتِيَهِ باِلْمَنْعِ،فَ يَ نْبَغِي أنَْ يَدُلَّهُ عَلَى مَا هُوَ عِوَض  أنَْ يَسْألََهُ الْمُسْتَ فْتِي عَمَّا هُوَ بِحَاجَةٍ إلِيَْهِ فَ ي ُ  -ج 
فَعُهُ .   4مِنْهُ،كَالطَّبِيبِ الْحاَذِقِ إِذَا مَنَعَ الْمَريِضَ مِنْ أغَْذِيةٍَ تَضُر هُ يَدُل هُ عَلَى أغَْذِيةٍَ تَ ن ْ

رُكُ الجَْوَابَ إِشْعَاراً للِْمُسْتَ فْتِي بأِنََّهُ يَ نْبَغِي لَهُ أَنْ يُسْأَل عَمَّا لمَْ يَ قَعْ،وَتَكُونُ الْمَسْألََةُ اجْ  -د  تِهَادِيَّةً،فَ يَت ْ
إِنَّ اللَّهَ كَرهَِ لَكُمْ ثَلاثَاً قِيلَ وَقاَلَ،وَإِضَاعَةَ » الس ؤَال عَمَّا يَ عْنِيهِ ممَّا لَهُ فِيهِ نَ فْع  وَوَراَءَهُ عَمَل ،لحَِدِيثِ:

 .5« ؤَالِ الْمَالِ،وكََثْ رةََ الس  

فَعُهُمْ وَقاَل ابْنُ عَبَّاسٍ لعِِكْ  هُمَا:مَا كَانوُا يَسْألَُونَ إِلاَّ عَمَّا يَ ن ْ رمَِةَ:مَنْ سَألََكَ وَقاَل ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
 .6عَمَّا لَا يَ عْنِيهِ فَلاَ تُ فْتِهِ 
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ثوُا النَّاسَ بماَ أَنْ يَكُونَ عَقْل السَّائِل لَا يَحْتَمِل الجَْوَابَ  -ه   رُكُ إِجَابَ تَهُ وُجُوباً،قاَلَ عَلِىٌّ:حَدِّ ،فَ يَت ْ
 1يَ عْرفِوُنَ،أَتحُِب ونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ "

عْتُ عَلِيًّا،عَلَيْهِ السَّلَامُ يَ قُولُ:أيَ  هَا النَّاسُ أتَرُيِدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ  ثوُا  وعَنْ أَبي الط فَيْلِ،قاَلَ:سمَِ اللَّهُ وَرَسُولهُُ حَدِّ
 2النَّاسَ بماَ يَ عْرفِوُنَ،وَدَعُوا مَا يُ نْكِرُونَ "

نْ يذُْكَر عِنْد الْعَامَّة " وَالْمُراَد بِقَوْلهِِ:" بماَ يَ عْرفُِونَ " أَيْ:يَ فْهَمُونَ ... وَفِيهِ دَليِل عَلَى أَنَّ الْمُتَشَابهِ لَا يَ نْبَغِي أَ 
".3 

لُغُهُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ،أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ،قاَلَ:مَا أنَْتَ بمحَُدِّثٍ قَ وْمًا حَدِيثاً لَا  وعَنْ عُبَ يْدِ   تَ ب ْ
نَة  "  4عُقُولُهمُْ إِلاَّ كَانَ لبَِ عْضِهِمْ فِت ْ

يَا  -و نَةً يدَُب ِّرهَُا الْمُسْتَ فْتِي أوَْ  5تَ رْكُ الجَْوَابِ إِذَا خَافَ الْمُفْتِي غَائلَِةَ الْفُت ْ أَيْ هَلاكًَا أوَْ فَسَادًا أوَْ فِت ْ
رهُُ  صْل وُجُوبُ الْبَ يَانِ وَتَحْريُِم الْكِتْمَانِ إِنْ كَانَ الحُْكْمُ جَلِيًّا،غَي ْ َِ رُكُ الْمُفْتِي بَ يَانهَُ لِرَغْبَةٍ وَلَا رَهْبَةٍ  6وَالْأ فَلَا يَ ت ْ

اء ظهُُورهِِمْ :}وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ لتَبَُ ي ِّنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونهَُ فَ نَبَذُوهُ وَرَ لقَِوْل اللَّهِ تَ عَالَى 
 ( سورة آل عمران .187وَاشْتَ رَوْاْ بهِِ ثَمنَاً قلَِيلًا فبَِئْسَ مَا يَشْتَ رُونَ{ )

يَا إِنْ خَافَ أَنْ يَسْتَغِلَّهَا الظَّلَمَةُ أوَْ أهَْل  لَكِنْ إِنْ خَافَ الْغَائلَِةَ  رُكَ الْفُت ْ فَ لَهُ تَ رْكُ الجَْوَابِ وكََذَا لَهُ أَنْ يَ ت ْ
 . 7"الْفُجُورِ لِمَآربِِهِمْ 

وَى : - 31  صِيغَةُ ال فَت  

يَا وَصِدْقِهَا وَصِحَّةِ الِانتِْفَاعِ بِهاَ أنَْ ي ُ  هَا :يَ نْبَغِي لِسَلَامَةِ الْفُت ْ  راَعِيَ الْمُفْتِي أمُُوراً مِن ْ

يَا في اسْ  -أ  يَا،لئَِلاَّ تُ فْهَمَ عَلَى وَجْهٍ باَطِلٍ،قاَل ابْنُ عَقِيلٍ:يَحْرمُُ إِطْلَاقُ الْفُت ْ مٍ مُشْتَ رَكٍ تَحْريِرُ ألَْفَاظِ الْفُت ْ
وَّل أوَِ الثَّاني ؟ إِجْماَعًا،فَمَنْ سُئِل:أيَُ ؤكَْل أوَْ يُشْرَبُ في رَمَضَانَ بَ عْدَ الْفَ  َِ جْرِ ؟ لَا بدَُّ أَنْ يَ قُول:الْفَجْرُ الْأ

                                                           
 ( 127) -المكنز  -صحيح البخارى - 1
نَنِ الْكُب ْرَى للِْبَ ي ْهَقِيِّ ) - 2  ( صحيح 497الْمَدْخَلُ إِلَى الس 
 (203/  1) -فتح الباري لابن حجر  - 3
نَنِ الْكُب ْرَى للِْبَ ي ْهَقِيِّ )ه ، والحديث أخرج313/  4، والموافقات 457/  3شرح المنتهى   - 4  ( صحيح 498الْمَدْخَلُ إِلَى الس 
 . 458/  3شرح المنتهى  - 5
 . 175/  4إعلام الموقعين   - 6
 ( فما بعد38/  32) -وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية  ، 264/  3حاشية ابن عابدين   - 7
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جَ  ِِ ازةَِ أوَِ وَمِثْ لُهُ مَنْ سُئِل عَنْ بَ يْعِ رطِْل تَمرٍْ بِرطِْل تَمرٍْ هَل يَصِح  ؟ فَ يَ نْبَغِي أنَْ لَا يطُْلِقَ الجَْوَابَ باِلْإ
إِلاَّ فَلَا،لَكِنْ لَا يَ لْزَمُ الت َّنْبِيهُ عَلَى احْتِمَالٍ بعَِيدٍ،كَمَنْ سُئِل عَنْ الْمَنْعِ،بَل يَ قُول:إِنْ تَسَاوَياَ كَيْلًا جَازَ وَ 

بيِهَا   مِيراَثِ بنِْتٍ وَعَمٍّ ؟ فَ لَهُ أَنْ يَ قُول:لَهاَ النِّصْفُ،وَلَهُ الْبَاقِي،وَلَا يَ لْزَمُ الت َّنْبِيهُ عَلَى أنَ َّهَا إِنْ  َِ كَانَتْ قاَتلَِةً لِأ
رْثِ  فَلاَ شَيْءَ  ِِ  . 1لَهاَ،وكََذَا سَائرُِ مَوَانِعِ الْإ

 عَلَى أَنَّ الَّذِي يَ نْبَغِي للِْمُفْتِي إِنْ كَانَ في الْمَسْألََةِ تَ فْصِيل :أنَْ يَسْتَ فْصِل السَّائِل ليَِصِل

قْسَامِ هُوَ إِلَى تَحْدِيدِ الْوَاقِعَةِ تَحْدِيدًا تاَمًّا،فَ يَكُونُ جَوَابهُُ عَنْ أمَْرٍ مُحَدَّدٍ،وَهَ  َِ ذَا أوَْلَى وَأَسْلَمُ،وَإِنْ عَلِمَ أَيَّ الْأ
مْرُ كَذَا،وَلَهُ أنَْ ي ُ  َِ قْسَامَ الْوَاقِعُ فَ لَهُ أَنْ يَ قْتَصِرَ عَلَى جَوَابِ ذَلِكَ الْقِسْمِ،ثُمَّ يَ قُول:هَذَا إِنْ كَانَ الْأ َِ فَصِّل الْأ

لَا يَحْسُنُ هَذَا إِلاَّ إنْ كَانَ الْمُسْتَ فْتِي غَائبًِا ولمَْ يُمْكِنْ مَعْرفِةَُ صِفَةِ  في جَوَابهِِ وَيَذْكُرَ حُكْمَ كُل قِسْمٍ،وَلَكِنْ 
قْسَامِ وَحُكْمِ كُل قِسْمٍ ؛ لئَِلاَّ يُ فْهَمَ جَوَابهُُ عَلَى غَيْرِ مَا يرُيِدُ  َِ  2الْوَاقِعِ،فَ يَجْتَهِدُ في بَ يَانِ الْأ

لْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ،لئَِلاَّ يَ قَعَ السَّائِل في حَي ْرةٍَ،كَمَنْ سُئِل عَنْ مَسْألََةٍ في الْمَوَاريِثِ أَنْ لَا تَكُونَ الْفَت ْوَى بأَِ  -ب 
 ،فإَِنَّ الْغَالِبَ أنََّ فَ قَال:تُ قْسَمُ عَلَى فَ راَئِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل،أوَْ سُئِل عَنْ شِراَءِ الْعَراَياَ باِلتَّمْرِ فَ قَال:يَجُوزُ بِشُرُوطِهِ 
ثْل هَذَا،بَل يرُيِدُ الْمُسْتَ فْتِيَ لَا يَدْريِ مَا شُرُوطهُُ،لَكِنْ إِنْ كَانَ السَّائِل مِنْ أهَْل الْعِلْمِ الَّذِينَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ مِ 

 3أَنْ يَ عْرِفَ قَ وْل الْمُفْتِي جَازَ ذَلِكَ .

يَا سَوَاء   -ج  كَانَ آيةًَ أوَْ حَدِيثاً حَيْثُ أمَْكَنَهُ ذَلِكَ،وَيَذْكُرُ عِلَّتَهُ أوَْ   يَحْسُنُ ذكِْرُ دَليِل الحُْكْمِ في الْفُت ْ
وَّل أدَْعَى للِْقَبُول باِنْشِراَحِ صَدْرٍ  َِ نَى الحُْكْمِ،وَذَلِكَ  حِكْمَتَهُ،وَلَا يُ لْقِيهِ إِلَى الْمُسْتَ فْتِي مُجَرَّدًا،فإَِنَّ الْأ وَفَ هْمٍ لِمَب ْ

، كَحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 4ذكََرَ الحِْكَمَ  )ص(وَالِامْتِثاَل،وَفي كَثِيٍر مِنْ فَ تَاوَى النَّبيِّ  أدَْعَى إِلَى الطَّاعَةِ 
امَكُنَّ أنَْ تُ زَوَّجَ الْمَرْأةَُ عَلَى الْعَمَّةِ،وَالْخاَلَةِ،قاَلَ:إنَِّكُنَّ إِذَا فَ عَلْتَُُّ ذَلِكَ قَطعَْتَُُّ أرَْحَ  )ص(قاَلَ:نَ هَى رَسُولُ الِله 

5. 

                                                           
 . 458/  3شرح المنتهى   - 1
 . 194 - 187و 256، 255/  4، وإعلام الموقعين 48/  1المجموع للنووي   - 2
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 ( صحيح4116()425/ ص  9)ج  -صحيح ابن حبان  - 5
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نَ هَى عَنْ بَ يْعِ  - )ص( -أنََّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضى الله عنه  -نْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ فعفي وَضْعِ الجَْوَائِحِ و َِ 
مَرةََ،بِمَ يأَْخُذُ أرَأَيَْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّ » الثِّمَارِ حَتىَّ تُ زْهِىَ . فَقِيلَ لهَُ وَمَا تُ زْهِى قاَلَ حَتىَّ تَحْمَرَّ . فَ قَالَ 

 . 1«أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ 

الْفَت ْوَى بِقَضَاءِ قاَضٍ وَقاَل الصَّيْمَريِ :لَا يَذْكُرُ الحُْجَّةَ إِنْ أفَْ تَى عَامِّيًّا،وَيَذْكُرهَُا إِنْ أفَْ تَى فَقِيهًا،وَإِنْ تَ عَلَّقَتِ 
ُ وَجْهَ الِاسْتِدْلَال فَ يُومِئُ فِيهَا إِلَى طَريِقِ الِاجْتِهَادِ وَيُ لَوِّ  رهُُ فَ يبَُ ينِّ حُ باِلن كْتَةِ،وكََذَا إِنْ أفَْ تَى فِيمَا غَلِطَ فِيهِ غَي ْ

 2.وَقاَل الْمَاوَرْدِي :لَا يَذْكُرُ الحُْجَّةَ لئَِلاَّ يَخْرجَُ مِنَ الْفَت ْوَى إِلَى التَّصْنِيفِ .

يَا:هَذَا حُكْمُ اللَّهِ  -د  مُورُ الِاجْتِهَادِيَّةُ فَ يَتَجَنَّبُ فِيهَا ذَلِكَ  لَا يَ قُول في الْفُت ْ ُِ وَرَسُولهِِ إِلاَّ بنَِصٍّ قاَطِعٍ،أمََّا الْأ
إِذَا أمََّرَ أمَِيراً عَلَى جَيْشٍ أوَْ سَريَِّةٍ أوَْصَاهُ  -)ص(-لحَِدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُ ريَْدَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 

راً ثُمَّ قاَلَ فِى خَاصَّ  اغْزُوا باِسْمِ اللَّهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قاَتلُِوا مَنْ كَفَرَ » تِهِ بتَِ قْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيَن خَي ْ
عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْركِِيَن فاَدْعُهُمْ إِلَى  باِللَّهِ اغْزُوا وَ لَا تَ غلُ وا وَلَا تَ غْدِرُوا وَلَا تَمثُْ لُوا وَلَا تَ قْتُ لُوا وَليِدًا وَإِذَا لَقِيتَ 

هُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الِإسْلَامِ فإَِنْ  -أوَْ خِلَالٍ  -ثَلَاثِ خِصَالٍ  هُمْ وكَُفَّ عَن ْ فأَيَ َّتُ هُنَّ مَا أَجَابوُكَ فاَقْ بَلْ مِن ْ
هُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى  هُمْ وكَُفَّ عَن ْ  التَّحَو لِ مِنْ دَارهِِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِريِنَ وَأَخْبرهُْمْ أنَ َّهُمْ إِنْ أَجَابوُكَ فاَقْ بَلْ مِن ْ

هَ  ا فأََخْبرهُْمْ أنَ َّهُمْ فَ عَلُوا ذَلِكَ فَ لَهُمْ مَا للِْمُهَاجِريِنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِريِنَ فإَِنْ أبََ وْا أنَْ يَ تَحَوَّلُوا مِن ْ
مَةِ راَبِ الْمُسْلِمِيَن يَجْرىِ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِى يَجْرىِ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَلَا يَكُونُ لَهمُْ فِى الْغَنِييَكُونوُنَ كَأَعْ 

هُمْ وكَُفَّ وَالْفَىْءِ شَىْء  إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِيَن فإَِنْ هُمْ أبََ وْا فَسَلْهُمُ الْجزِْيةََ فإَِنْ هُمْ أَجَابُ  وكَ فاَقْ بَلْ مِن ْ
هُمْ فإَِنْ هُمْ أبََ وْا فاَسْتَعِنْ باِللَّهِ وَقاَتلِْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أهَْلَ حِصْنٍ فأََراَدُوكَ أَنْ تَجْعَلَ  لَهمُْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ عَن ْ

هِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهمُْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فإَِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِممََكُمْ نبَِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهمُْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نبَِيِّ 
راَدُوكَ أَنْ تُ نْزلَِهمُْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أهَْوَنُ مِنْ أنَْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولهِِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أهَْلَ حِصْنٍ فأََ 

حُكْمَ اللَّهِ  ى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُ نْزلِْهمُْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أنَْزلِْهمُْ عَلَى حُكْمِكَ فإَِنَّكَ لَا تَدْرىِ أتَُصِيبُ عَلَ 
 .3«فِيهِمْ أمَْ لاَ 

                                                           
 ( 2198صحيح البخارى) - 1
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ول:كُل مُجْتَهِدٍ مُصِيب  فَ يَجُوزُ أنَْ وَهَذَا عَلَى قَ وْل مَنْ يَجْعَل الصَّوَابَ في قَ وْل أَحَدِ الْمُخْتَلِفِيَن،أمََّا مَنْ يَ قُ 
 1يَ قُول:هَذَا حُكْمُ اللَّهِ،وَهُوَ مَذْهَب  مَرْجُوح  .

يَا بِكَلَامٍ مُوجَزٍ وَاضِحٍ مُسْتَ وْفٍ لِمَا يَحْتَاجُ إلِيَْهِ الْمُسْتَ فْتِي ممَّا يَ تَ عَلَّ  -ه   قُ يَ نْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْفُت ْ
نَّ الْمَقَامَ مَقَامُ تَحْدِيدٍ،لَا مَقَامُ وَعْظٍ أوَْ تَ عْلِيمٍ أوَْ تَصْنِيفٍ بِسُؤَالهِِ،وَيَ تَجَنَّ  َِ طْنَابَ فِيمَا لَا أثََ رَ لَهُ،لِأ ِِ . بُ الْإ

2 

مُورِ،وَلَهاَ صِلَة  باِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، ُِ طْنَابُ ف َ قاَل الْقَراَفي :إِلاَّ في ناَزلَِةٍ عَظِيمَةٍ تَ تَ عَلَّقُ بِوُلاةَِ الْأ ِِ يَحْسُنُ الْإ
يضَاحِ وَالِاسْتِدْلَال،وَبَ يَانِ الحِْكَمِ وَالْعَوَاقِبِ،ليَِحْصُل الِامْتِثاَل التَّام  .  ِِ  3باِلحَْثِّ وَالْإ

طاَلَةِ وَاسْتِيفَ  ِِ  اءِ جَوَانِبِ الْمَسْألََةِ .وَإِنْ كَانَ لِكَلَامِهِ قَ بُول  وَيَحْرِصُ النَّاسُ عَلَى الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ،فَلَا بأَْسَ باِلْإ

شَارةَِ : - 32 َِ تَاءُ باِلإ  ف   َِ  الإ 

شَارةَِ إِنْ كَانَتْ مُفْهِمَةً للِْمُراَدِ  ِِ يَا باِلْإ شَارةَِ في  أنََّهُ أفَْ تَى  )ص(وَقَدْ ثَ بَتَ عَنِ النَّبيِّ 4تَجُوزُ الْفُت ْ ِِ باِلْإ
هَا:حَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ  سُئِلَ فِى حَجَّتِهِ فَ قَالَ ذَبَحْتُ قَ بْلَ أَنْ أرَْمِىَ،فأََوْمَأَ  - )ص( -النَّبىَّ مَوَاضِعَ،مِن ْ

 .5بيَِدِهِ قاَلَ وَلاَ حَرجََ . قاَلَ حَلَقْتُ قَ بْلَ أَنْ أذَْبَحَ . فأََوْمَأَ بيَِدِهِ وَلاَ حَرجََ 

 )ص( -كَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لهَُ فأَتَاَهُ النَّبى  قاَلَ اشْتَ  -رضى الله عنهما  -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ و 
فَ لَمَّا  -رضى الله عنهم  -يَ عُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِِ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  -

 - )ص( -قاَلوُا لَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ . فَ بَكَى النَّبى  « . قَدْ قَضَى » الَ دَخَلَ عَلَيْهِ فَ وَجَدَهُ فِى غَاشِيَةِ أهَْلِهِ فَ قَ 
أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُ عَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ،وَلَا بِحُزْنِ » بَكَوْا فَ قَالَ  - )ص( -فَ لَمَّا رأََى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبىِّ 
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وكََانَ « . أوَْ يَ رْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُ عَذَّبُ ببُِكَاءِ أهَْلِهِ عَلَيْهِ  - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانهِِ  -بُ بِهذََا الْقَلْبِ،وَلَكِنْ يُ عَذِّ 
 1يَضْرِبُ فِيهِ باِلْعَصَا،وَيَ رْمِى باِلحِْجَارةَِ وَيَحْثِى باِلت  راَبِ  -رضى الله عنه  -عُمَرُ 

أتََى مِنًى فأَتََى الجَْمْرةََ فَ رَمَاهَا ثُمَّ أتََى مَنْزلَِهُ بمِنًى وَنَََرَ ثُمَّ قاَلَ  -)ص(-رَسُولَ اللَّهِ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ و 
 2وَأَشَارَ إِلَى جَانبِِهِ الَأيْمنَِ ثُمَّ الأيَْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُ عْطِيهِ النَّاسَ.«. خُذْ » للِْحَلاَّقِ 

تَاءُ باِل كِتَ  - 33 ف   َِ  ابةَِ :الإ 

يَا كِتَابةًَ،وَلَكِنْ فِيهَا خُطوُرةَ  مِنْ حَيْثُ إِمْكَانُ التَّبْدِيل وَالت َّغْيِيِر فِيهَا وَنِسْبَةُ ذَلِ  كَ إِلَى الْمُفْتِي،وَلِذَا تَجُوزُ الْفُت ْ
ضَافَةُ وَالت َّ  ِِ  3زْوِيرُ . يَ نْبَغِي أَنْ يُ تَحَرَّزَ في كِتَابتَِهَا بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ فِيهَا الْإ

يَا : - 34 ذُ الرِّز قِ عَلَى ال فُت    أَخ 

وْلَى للِْمُفْتِي أنَْ يَكُونَ مُتَبَ رِّعًا بِعَمَلِهِ وَلَا يأَْخُذَ عَلَيْهِ شَيْئًا  َِ فْ تَاءِ فَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ عَلَيْهِ رزِْقاً ،الْأ ِِ وَإِنْ تَ فَرَّغَ لِلْإ
 دَ الشَّافِعِيَّةِ،وَهُوَ مَذْهَبُ الْحنََابلَِةِ،وَاشْتَ رَطَ الْفَريِقَانِ لجَِوَازِ ذَلِكَ شَرْطَيْنِ :مِنْ بَ يْتِ الْمَال عَلَى الصَّحِيحِ عِنْ 

وَّل:أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ كِفَايةَ  . َِ  الْأ

َ عَلَيْهِ،بأَِنْ لمَْ يَكُنْ باِلْبَ لَدِ عَالِم   َ عَلَيْهِ،فإَِنْ تَ عَينَّ  4يَ قُومُ مَقَامَهُ،أوَْ كَانَ لَهُ كِفَايةَ  لمَْ يَجُزْ  وَالثَّاني:أَنْ لَا يَ تَ عَينَّ
أوَْ عَلَى الْعَامِل في  وَقاَل ابْنُ الْقَيِّمِ:إِنْ لمَْ يَكُنْ مُحْتَاجًا فَفِيهِ وَجْهَانِ،لتَِ رَد دِهِ بَ يْنَ الْقِيَاسِ عَلَى عَامِل الزَّكَاةِ 

 5مَال الْيَتِيمِ . 

قاً مِنْ غْدَادِي  وَالصَّيْمَريِ  بِذَلِكَ:أَنْ يَحْتَاجَ أهَْل بَ لَدٍ إِلَى مَنْ يَ تَ فَرَّغُ لفَِتَاوِيهِمْ،وَيَجْعَلُوا لَهُ رزِْ وَأَلحَْقَ الخَْطِيبُ الْب َ 
فْتِي أَنْ يأَْخُذَ أمَْوَالهِِمْ،فَ يَحُوزُ،وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ رزِْق  مِنْ بَ يْتِ الْمَال،قاَل الخَْطِيبُ:لَا يَسُوغُ للِْمُ 

كُمُ لَهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى الْأُجْرةََ مِنْ أعَْيَانِ مَنْ يُ فْتِيهِ،كَالْحاَكِمِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لَهُ أنَْ يأَْخُذَ الرِّزْقَ مِنْ أعَْيَانِ مَنْ يحَْ 
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مَامِ أَنْ يَ فْرِضَ لِمَنْ نَصَّبَ نَ فْسَهُ لتَِدْريِسِ الْفِقْهِ وَالْفَ  ت ْوَى في الْأَحْكَامِ،مَا يُ غْنِيهِ عَنِ الِاحْتِراَفِ الْإِ
مَامُ للِْمُفْتِي وَالتَّكَس بِ،وَيَجْعَلُ ذَلِكَ في بَ يْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيَن فإَِنْ لمَْ يَكُنْ هُنَاكَ بَ يْتُ مَالٍ،أوَْ لمَْ يَ فْرِضِ ا لْإِ

عَنِ ،فوا لَهُ مِنْ أمَْوَالهِِمْ رزِْقاً،ليَِتَ فَرَّغَ لفَِتَاوِيهِمْ،وَجَوَاباَتِ نَ وَازلهِِمْ،سَاغَ ذَلِكَ شَيْئًا،وَاجْتَمَعَ أهَْلُ بَ لَدٍ عَلَى أنَْ يَجْعَلُ 
فِقْهِ بُوا أنَْ فُسَهُمْ للِْ ابْنِ أَبي مَرْيَمَ،قاَلَ:كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلَى وَالي حِمْصَ:" انْظرُْ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ نَصَّ 

هُمْ مِائةََ دِينَارٍ يَسْتَعِينُونَ بِهاَ عَلَ  نْ يَا،فأََعْطِ كُلَّ رَجُلٍ مِن ْ ى مَا هُمْ عَلَيْهِ وَحَبَسُوهَا في الْمَسْجِدِ عَنْ طلََبِ الد 
رَ الخَْيْرِ أعَْجَلُهُ،وَ  السَّلَامُ عَلَيْكَ " قاَلَ:فَكَانَ عَمْرُو مِنْ بَ يْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيَن،حِيَن يأَْتيَِكَ كِتَابي هَذَا،فإَِنَّ خَي ْ

وعَنِ ابْنِ أَبي غَيْلَانَ،قاَلَ:" بَ عَثَ عُمَرُ بْنُ  " طبْنُ قَ يْسٍ،وَأَسَدُ بْنُ وَدَاعَةَ فِيمَنْ أَخَذَهَا ؟ فَ قَالَ:يزَيِدُ:نَ عَمْ 
،وَالْحاَرِثَ بْ  مَشْقِيَّ نَ يَمْجُدَ الْأَشْعَريَِّ،يُ فَقِّهَانِ النَّاسَ في الْبَدْوِ وَأَجْرَى عَبْدِ الْعَزيِزِ يزَيِدَ بْنَ أَبي مَالِكٍ الدِّ

عَزيِزِ بِذَلِكَ،فَكَتَبَ عَلَيْهِمَا رزِْقاً،فأََمَّا يزَيِدُ فَ قَبِلَ،وَأمََّا الْحاَرِثُ فأََبَِ أنَْ يَ قْبَلَ،فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْ 
 1صَنَعَ يزَيِدُ بأَْسًا،وَأَكْثَ رَ اللَّهُ فِينَا مِثْلَ الْحاَرِثِ بْنِ يَمْجُدَ " عُمَرُ:إنَِّا لَا نَ عْلَمُ بماَ

صَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ،وَهُوَ مَ  َِ جْرةَُ،فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهَا مِنْ أعَْيَانِ الْمُسْتَ فْتِيَن عَلَى الْأ ُِ ذْهَبُ الْحنََفِيَّةِ وَأمََّا الْأ
نَّهُ مَنْصِبُ تَ بْلِيغٍ وَالْحنََابلَِةِ،قاَل ا َِ يَا عَمَل  يَختَْص  فاَعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أهَْل الْقُرْبةَِ،وَلِأ نَّ الْفُت ْ َِ  عَنِ لْحنََابلَِةُ:لِأ

سْلَامَ أوَِ الْوُضُوءَ  اللَّهِ وَرَسُولهِِ،فَلَا تَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ،كَمَا لَوْ قاَل لَهُ:لاَ  ِِ أوَِ الصَّلاةََ إِلاَّ أعَُلِّمُكَ الْإ
جَابةَُ مَجَّ  ِِ اناً للَِّهِ بلَِفْظِهِ أوَْ خَطِّهِ إِنْ بأُِجْرةٍَ،قاَلوُا:فَ هَذَا حَراَم  قَطْعًا،وَعَلَيْهِ رَد  الْعِوَضِ،وَلَا يَملِْكُهُ،قاَلُوا:وَيَ لْزَمُهُ الْإ

 الْوَرَقُ وَالْحبِ ْرُ.طلََبَ الْمُسْتَ فْتِي الجَْوَابَ كِتَابةًَ،لَكِنْ لَا يَ لْزَمُهُ 

نَّهُ كَالنَّسْخِ  َِ جْرةََ عَلَى الْكِتَابةَِ،لِأ ُِ  .2وَأَجَازَ الْحنََفِيَّةُ وَبَ عْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَخْذَ الْمُفْتِي الْأ

ْ عَلَيْهِ  جْرةَِ عَلَى الْفَت ْوَى إِنْ لمَْ تَ تَ عَينَّ ُِ  3.وَقاَل الْمَالِكِيَّةُ:يَجُوزُ للِْمُفْتِي أَخْذُ الْأ

تِي ال هَدِيَّةَ : - 35 ذُ ال مُف   أَخ 
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وْلَى لَهُ أنَْ يأَْخُذَهَا َِ صْل أنََّهُ يَجُوزُ للِْمُفْتِي أَخْذُ الْهدَِيَّةِ مِنَ النَّاسِ بِخِلَافِ الْقَاضِي،وَالْأ َِ وَيُكَافِئَ  الْأ
هَا،اقْتِدَاءً باِلنَّبيِّ  يَ قْبَلُ الْهدَِيَّةَ  - )ص( -تْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قاَلَ  -رضى الله عنها  -عَنْ عَائِشَةَ ف )ص(عَلَي ْ

هَا اَ يُ هْدَى إلِيَْهِ لعِِلْمِهِ،بِخِلَافِ الْقَاضِي . 1وَيثُِيبُ عَلَي ْ نَّهُ إِنمَّ َِ يَا،لِأ  . وَهَذَا إِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ سَبَبِ الْفُت ْ

وْلَى عَدَمُ الْقَبُ  َِ يَا فاَلْأ ول،ليَِكُونَ إِفْ تَاؤُهُ خَالِصًا للَِّهِ،وَهَذَا إِنْ كَانَ إِفْ تَاؤُهُ لَا يَخْتَلِفُ بَ يْنَ وَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبِ الْفُت ْ
رهَُ مِنَ الر خَصِ قاَل مَنْ يُ هْدِيهِ وَمَنْ لَا يُ هْدِيهِ،وَإِنْ كَانَ يُ هْدِيهِ لتَِكُونَ سَبَبًا إِلَى أَنْ يُ فْتِيَهُ بماَ لَا يُ فْتِي بهِِ غَي ْ 

ا مَكْرُوه   قَيِّمِ:لَا يَجُوزُ لَهُ قَ بُولُهاَ،وَقاَل ابْنُ عَابِدِينَ:إِنْ كَانَتْ سَبَبًا ليُِ رَخِّصَ لَهُ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ فأََخْذُهَ الْ  ابْنُ 
،يُ بَدِّل أَحْكَامَ اللَّهِ،وَيَشْتَرِي بِهاَ ثمََ   2نًا قلَِيلاً كَراَهَةً شَدِيدَةً،وَإِنْ كَانَ بِوَجْهٍ باَطِلٍ فَ هُوَ رَجُل  فاَجِر 

 3وْناً عَلَى خَصْمٍ . وَفي الشَّرحِْ الْكَبِيِر للِْمَالِكِيَّةِ:يَجُوزُ للِْمُفْتِي قَ بُول الْهدَِيَّةِ ممَّنْ لَا يَ رْجُو مِنْهُ جَاهًا وَلَا عَ 

يَا : - 36  ال خَطأَُ فِي ال فُت  

هْلِيَّتِهِ،أوَْ كَانَ أهَْلًا لَكِنَّهُ لمَْ يَ بْذُل جَهْدَهُ بَل تَ عَجَّل،يَكُونُ إِذَا أَخْطأََ الْمُفْتِي،فإَِنْ كَانَ خَطَؤُهُ لعَِدَمِ أَ 
إِنَّ اللَّهَ لَا يَ قْبِضُ » :يَ قُولُ  - )ص( -آثماً،لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ قاَلَ سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

ا مِنَ الْعِبَادِ،وَلَكِنْ يَ قْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ،حَتىَّ إِذَا لمَْ يُ بْقِ عَالِمًا،اتخََّذَ النَّاسُ رُءُوسً الْعِلْمَ انتِْزاَعًا،يَ نْتَزعُِهُ 
 . 4« جُهَّالاً فَسُئِلُوا،فأَفَْ تَ وْا بغَِيْرِ عِلْمٍ،فَضَل وا وَأَضَل وا 

عَنْ ف إِثْمَ عَلَيْهِ،بَل لَهُ أَجْرُ اجْتِهَادِهِ،قِيَاسًا عَلَى مَا وَرَدَ في خَطأَِ الْقَاضِي،أمََّا إِنْ كَانَ أهَْلاً وَاجْتَ هَدَ فأََخْطأََ فَلاَ 
عَ رَسُولَ اللَّهِ  إِذَا حَكَمَ الْحاَكِمُ فاَجْتَ هَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَ لَهُ »  :يَ قُولُ  – )ص( -عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ أنََّهُ سمَِ

 .. 5«اجْتَ هَدَ ثُمَّ أَخْطأََ فَ لَهُ أَجْر  أَجْراَنِ،وَإِذَا حَكَمَ فَ 

يَاهُ : - 37 تِي عَن  فُ ت    رجُُوعُ ال مُف 
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يَا وَجَبَ عَلَيْهِ الر جُوعُ عَنِ الخَْطأَِ إِذَا أفَْ تَى في وَاقِ  َ للِْمُفْتِي أنََّهُ أَخْطأََ في الْفُت ْ عَةٍ أُخْرَى مُماَثلَِةٍ،لِكِتَابِ إِذَا تَ بَ ينَّ
تَ فِيهِ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:" وَلَا يَمنَْ عَنَّكَ قَضَاء  قَضَيْتَ فِيهِ الْيَ وْمَ،فَ راَجَعْ عُمَرَ رَ 

عَةُ الحَْقِّ خَي ْر  مِنَ رأَيَْكَ،فَ هُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أنَْ تُ راَجِعَ فِيهِ الحَْقَّ فإَِنَّ الحَْقَّ قَدِيم  لَا يُ بْطِلُهُ شَيْء ،وَمُراَجَ 
 . 1التَّمَادِي في الْبَاطِل 

نَّ الْعَا َِ ولَى لَزمَِ الْمُفْتِيَ إِعْلَامُهُ بِرجُُوعِهِ،لِأ ُِ يَا الْأ ن َّهَا ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمُسْتَ فْتِي لمَْ يَ عْمَل باِلْفُت ْ َِ مِّيَّ يَ عْمَل بِهاَ لِأ
هَا فَ لَ   يْسَتْ قَ وْلاً لَهُ في تلِْكَ الْحاَل.قَ وْل الْمُفْتِي،وَإِذَا رَجَعَ عَن ْ

أَيْ إِذَا خَالَفَ قاَطِعًا مِنْ نَصٍّ أوَْ 2وَإِنْ كَانَ قَدْ عَمِل بِهاَ قاَل الن َّوَوِي :يَ لْزَمُهُ إِعْلَامُهُ حَيْثُ يجَِبُ الن َّقْضُ . 
نَّ مَا رَجَعَ عَنْهُ قَدِ اعْتَ قَدَ بطُْلانَهَُ . َِ  إِجْماَعٍ،لِأ

يَاهُ،أَو  تَ بَ يَّنَ وَإِ  - 38 تِي عَن  فُ ت   هَا  ن  رجََعَ ال مُف  تَ ق بَل إِليَ   تَنِدَ فِي ال مُس  تِي أَن  يَس  تَ ف  خَطَؤُهُ،فَ لَي سَ لِل مُس 
رَى مُمَاثلَِةٍ .  فِي وَاقِعَةٍ أُخ 

 وَأمََّا مَا فَ عَلَهُ وَمَضَى فَ لَهُ أَحْوَال  :

َ أَنَّ الْمُفْتِيَ خَا -أ  جْماَعَ،أوَِ الْقِيَاسَ إِنْ تَ بَ ينَّ ِِ لَفَ نَصَّ كِتَابٍ أوَْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ لَا مُعَارِضَ لَهاَ أوَْ خَالَفَ الْإ
عًا فَسَخَاهُ،وَإِنْ كَانَ نِكَاحًا وَجَبَ عَلَيْهِ فِراَقُ هَا،وَإِنْ كَانَ اسْ  قَضُ مَا عَمِل،فإَِنْ كَانَ بَ ي ْ ،يُ ن ْ تَحَل بِهاَ مَالاً الْجلَِيَّ

 عَلَيْهِ إِعَادَتهُُ إِلَى أرَْباَبهِِ.وَجَبَ 

ولَى عَنِ اجْتِهَادٍ،ثُمَّ تَ غَي َّرَ اجْتِهَادُهُ،فَلَا يَ لْزَمُ الْمُسْتَ فْتِيَ نَ قْضُ مَا عَمِل، -ب  ُِ يَاهُ الْأ نَّ إنْ كَانَتْ فُ ت ْ َِ لِأ
يَا في هَذَا نَظِيُر الْقَ  ضَاءِ،لِمَا وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الِاجْتِهَادَ لَا يُ ن ْقَضُ باِلِاجْتِهَادِ،وَالْفُت ْ

شِقَّاءَ،ثُمَّ وَقَ عَتْ وَاقِعَة  أخُْرَى فأََراَدَ أَنْ يحَْ  َِ خْوَةَ الْأ ِِ مٍّ الث  لُثَ،وَحَرَمَ الْإ ُِ خْوَةَ لِأ ِِ كُمَ بمثِْل أعَْطَى الْإ
شِقَّاءِ:هَبْ أَ  َِ نَ هُمْ في الث  لُثِ،فَقِيل ذَلِكَ،فَ قَال لَهُ بَ عْضُ الْأ نَّ أبَاَناَ كَانَ حِماَراً،ألَيَْسَتْ أمُ نَا وَاحِدَةً ؟ فَشَرَكَ بَ ي ْ
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نَا وَهَذِهِ عَلَى مَا نَ قْضِي،وَاسْتَثْ نَى بَ عْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ  ولَى فَ قَال:تلِْكَ عَلَى مَا قَضَي ْ ُِ الشَّافِعِيَّةِ لَهُ في نَ قْضِ الْأ
 1نَابلَِةِ النِّكَاحَ،فَ رأَوَْا أنََّهُ لَا بدَُّ أنَْ يُ فَارقَِ هَا . وَبَ عْضُ الحَْ 

وَى : - 39 لَفُ بنَِاءً عَلَى ال خَطأَِ فِي ال فَت    ضَمَانُ مَا يَ ت  

يَا شَيْئًا،كَأَنْ قَ تَل في شَيْءٍ ظنََّهُ الْمُفْتِي ردَِّةً،أوَْ  قَطَعَ في سَرقَِةٍ لَا قَطْعَ إِنْ أتَْ لَفَ الْمُسْتَ فْتِي بنَِاءً عَلَى الْفُت ْ
فَمَاتَ،فَ قَدِ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في وُجُوبِ  -كَمَنْ شَرِبَ مُكْرَهًا   -فِيهَا،أوَْ جَلَدَ بِشُرْبٍ لَا يجَِبُ فِيهِ الحَْد  

 الضَّمَانِ عَلَى الْمُفْتِي عَلَى أقَْ وَالٍ :

وَّل:قَ وْل الْمَالِكِيَّةِ،عَلَى مَا نَ قَلَ  َِ َ خَطَؤُهُ الْأ وَاهُ شَيْئًا وَتَ بَ ينَّ هُ الد سُوقِي  عَنِ الحَْطَّابِ:أَنَّ مَنْ أتَْ لَفَ بِفَت ْ
عْل مَا أفَْ تَى فِيهَا،فإَِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ،وَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا ضَمِنَ إِنِ انْ تَصَبَ وَتَ وَلىَّ بنَِ فْسِهِ فِ 

وَاهُ غُرُوراً قَ وْليًِّا لاَ ضَمَانَ فِيهِ،وَيُ زْجَرُ .فِيهِ،وَإِلاَّ كَانَ   تْ فَ ت ْ

مْ لَهُ اشْتِغَال  باِلْعِلْمِ أدُِّبَ .   2فأََمَّا إنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَ تَ قَدَّ

سْفِراَييِنِيِّ:إِنَّ الْمُفْتِيَ الثَّاني:وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَكْسُ هَذَا،قاَل الن َّوَوِي :عَنْ أَبي إِسْحَاقَ ا ِِ لْإ
نَّ الْمُسْتَ فْتِيَ  يَضْمَنُ إِنْ كَانَ أهَْلًا للِْفَت ْوَى فَ بَانَ خَطَؤُهُ وَأنََّهُ خَالَفَ الْقَاطِعَ،وَلَا يَضْمَنُ إِنْ لمَْ يَكُنْ أهَْلاً  َِ لِأ

الصَّلَاحِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ،وَاسْتَشْكَلَهُ الن َّوَوِي ،وَمَال إِلَى  كَذَا حَكَاهُ ابْنُ   -أَيْ بِسُؤَالهِِ مَنْ ليَْسَ أهَْلًا  -قَصَّرَ 
الضَّمَانِ إِذْ لَا إِلْجاَءَ في الْفَت ْوَى  أنََّهُ يَ نْبَغِي تَخْريُِجهُ عَلَى قَ وْليَِ الْغُرُورِ في باَبيَِ الْغَصْبِ وَالنِّكَاحِ،أوَْ يُ قْطَعُ بِعَدَمِ 

 وَلاَ إلِْزاَمَ .

 .3ابْنُ حَمْدَانَ مِنَ الْحنََابلَِةِ إِلَى مِثْل قَ وْل أَبي إِسْحَاقَ  وَذَهَبَ 
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بْنُ الْقَيِّمِ عَلَى مَا وَرَدَ الثَّالِثُ:ذَهَبَ الْحنََابلَِةُ إِلَى أنََّهُ إِنْ كَانَ أهَْلًا لمَْ يجَِبْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَإِلاَّ ضَمِنَ،وَقاَسَهُ ا
هِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ فاهِل ،في الْمُتَطبَِّبِ الجَْ  مَنْ »  :-)ص(-عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ

 .1«تَطبََّبَ ولمَْ يُ عْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَ بْلَ ذَلِكَ فَ هُوَ ضَامِن  

 2أَهْلٍ .وَلِكَوْنهِِ غَرَّ الْمُسْتَ فْتِيَ بتَِصَد رهِِ للِْفَت ْوَى وَهُوَ ليَْسَ لَهاَ بِ 

وَى: - 40 مَامُ وَشُئُونُ ال فَت   َِ  الإ 

مَامِ نَصْبُ الْمُفْتِيَن في الْمَنَاطِقِ الْمُتَبَاعِدَةِ إِنْ ظَهَرَتِ الْحاَجَةُ ولمَْ يوُجَدْ مُتَبَ رِّعُونَ  ِِ يَا كَمَا  عَلَى الْإ باِلْفُت ْ
مَ،وَلاَ يَ نْصِبُ إِلاَّ مَنْ كَانَ لِذَلِكَ أهَْلاً وَ   عَلَيْهِ الْكِفَايةَُ مِنْ بَ يْتِ الْمَال لِمَنْ يَ تَ فَرَّغُ لِذَلِكَ .تَ قَدَّ

نْ يُسِيءُ،قاَل وَيَ نْبَغِي أَنْ يَ نْظرَُ في أَحْوَال الْمُفْتِيَن:فَ يَمْنَعُ مَنْ يَ تَصَدَّرُ لِذَلِكَ وَليَْسَ بأَِهْلٍ،أوَْ إِذَا كَانَ ممَّ 
 الْمَاجِنِ وَالطَّبِيبِ الْجاَهِل وَالْمُكَاريِ الْمُفْلِسِ،وَمُراَدُهُمْ باِلْمَاجِنِ:مَنْ يُ عَلِّمُ الْحيَِل الْحنََفِيَّةُ:يُحْجَرُ عَلَى الْمُفْتِي 

تِي عَنْ ،وكََذَا مَنْ يُ فْ الْبَاطِلَةَ،كَمَنْ يُ عَلِّمُ الزَّوْجَةَ أنَْ تَ رْتَدَّ لتَِبِيَن مِنْ زَوْجِهَا،أوَْ يُ عَلِّمُ مَا تَسْقُطُ بهِِ الزَّكَاةُ 
 .3جَهْلٍ 

يَا أقَ َ  مَامِ أَنْ يَ تَصَفَّحَ أَحْوَال الْمُفْتِيَن،فَمَنْ صَلَحَ للِْفُت ْ ِِ رَّهُ،وَمَنْ لَا يَصْلُحُ وَقاَل الخَْطِيبُ الْبَ غْدَادِي :يَ نْبَغِي لِلْإ
مَامِ إِ  ِِ يَا أَنْ يَسْأَل عَنْهُ عُلَمَاءَ مَنَ عَهُ وَنَ هَاهُ وَتَ وَاعَدَهُ باِلْعُقُوبةَِ إِنْ عَادَ،قاَل:وَطَريِقُ الْإ لَى مَعْرفَِةِ مَنْ يَصْلُحُ للِْفُت ْ

 4وَقْتِهِ،وَيَ عْتَمِدَ إِخْبَارَ الْمَوْثوُقِ بِهِمْ 

مُورِ فَ هُوَ آ ُِ يْضًا،وَنقُِل عَنِ ثِم  أَ وَقاَل ابْنُ الْقَيِّمِ:مَنْ أفَْ تَى وَليَْسَ بأَِهْلٍ فَ هُوَ آثِم  عَاصٍ،وَمَنْ أقََ رَّهُمْ مِنْ وُلَاةِ الْأ
عُهُمْ،فَ هُوَ بمنَْزلَِةِ مَنْ يَدُل الرَّكْبَ وَلَا يَ عْلَمُ الطَّ  مْرِ مَن ْ َِ ريِقَ،وَبمنَْزلَِةِ مَنْ يُ رْشِدُ ابْنِ الجَْوْزيِِّ قَ وْلهُُ:يَ لْزَمُ وَليَّ الْأ
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لَةِ وَهُوَ أعَْمَى،بَل أَسْوَأُ حَالًا،وَإِذَا تَ عَ  مْرِ مَنْعُ مَنْ لمَْ يُحْسِنِ الطِّبَّ مِنْ مُدَاوَاةِ النَّاسَ إِلَى الْقِب ْ َِ َ عَلَى وَليِّ الْأ ينَّ
ينِ .  1الْمَرْضَى فَكَيْفَ بمنَْ لَمْ يَ عْرِفِ الْكِتَابَ وَالس نَّةَ ولمَْ يَ تَ فَقَّهْ في الدِّ

تَاءِ : - 41 تِف  مُ الِاس   حُك 

نَّهُ إِذَا  اسْتِفْتَاءُ الْعَامِّيِّ الَّذِي لَا يَ عْلَمُ  َِ حُكْمَ الْحاَدِثةَِ وَاجِب  عَلَيْهِ،لِوُجُوبِ الْعَمَل حَسَبَ حُكْمِ الشَّرعِْ،وَلِأ
رُكُ في الْعِبَادَةِ مَا لَا بدَُّ مِنْهُ،قاَل الْغَزاَلي :الْعَامِّي   أقَْدَمَ عَلَى الْعَمَل مِنْ   غَيْرِ عِلْمٍ فَ قَدْ يَ رْتَكِبُ الحَْراَمَ،أوَْ يَ ت ْ

حْكَامِ،وَتَكْلِ  َِ عَقِد  عَلَى أنََّ الْعَامِّيَّ مُكَلَّف  باِلْأ جْماَعَ مُن ْ ِِ نَّ الْإ َِ يفُهُ طلََبَ رتُْ بَةِ يجَِبُ عَلَيْهِ سُؤَال الْعُلَمَاءِ،لِأ
نَّهُ يُ ؤَدِّي إِلَى انْقِطاَعِ الحَْرْثِ وَالنَّسْل،وَتَ عَط ل الْحرَِفِ وَالصَّنَ  َِ ،لِأ ائِعِ،وَإِذَا اسْتَحَال هَذَا لمَْ يَ بْقَ الِاجْتِهَادِ مُحَال 

 2إِلاَّ سُؤَال الْعُلَمَاءِ وَوُجُوبُ ات ِّبَاعِهِمْ . 

هَ  ا،فإَِنْ لمَْ يجَِدْ وَقاَل الن َّوَوِي :مَنْ نَ زلََتْ بهِِ حَادِثةَ  يجَِبُ عَلَيْهِ عِلْمُ حُكْمِهَا،أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِفْتَاءُ عَن ْ
في  نْ يَسْتَ فْتِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّحِيل إِلَى مَنْ يُ فْتِيهِ وَإِنْ بَ عُدَتْ دَارهُُ،وَقَدْ رَحَل خَلائَِقُ مِنَ السَّلَفِ ببَِ لَدِهِ مَ 

يَّامَ .  َِ  3الْمَسْألََةِ الْوَاحِدَةِ اللَّيَاليَ وَالْأ

تِيهِ فِي وَاقِعَتِهِ : - 42  مَن  لَم  يَجِد  مَن  يُ ف 

 مِنَ اجْتِهَادٍ دِ الْمُكَلَّفُ مَنْ يُ فْتِيهِ في وَاقِعَتِهِ يَسْقُطُ عَنْهُ التَّكْلِيفُ باِلْعَمَل إِذَا لمَْ يَكُنْ لَهُ بهِِ عِلْم ،لاَ إِذَا لمَْ يجَِ 
نَّ شَرْطَ ال َِ نَّهُ يَكُونُ مِنْ باَبِ التَّكْلِيفِ بماَ لَا يطُاَقُ،وَلِأ َِ تَّكْلِيفِ الْعِلْمُ بهِِ،وَقِيَاسًا مُعْتَبَرٍ وَلَا مِنْ تَ قْلِيدٍ،لِأ

دِلَّةُ وَتَكَافأََتْ فَ لَمْ يُمْكِنْهُ الت َّرْجِيحُ،وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُ  َِ كْمَ مَا قَ بْل عَلَى الْمُجْتَهِدِ إِذَا تَ عَارَضَتْ عِنْدَهُ الْأ
عْوَةُ .  لُغْهُ الدَّ  4وُرُودِ الشَّرعِْ،وكََمَنْ لمَْ تَ ب ْ

دِلَّةِ،وَفِيهَاوَقاَل ابْنُ الْقَيِّ  َِ  مِ:في الْمَسْألََةِ قَ وْل  آخَرُ،أنََّهُ يُخَرَّجُ حُكْمُهَا عَلَى الخِْلَافِ في مَسْألََةِ تَ عَارُضِ الْأ
،أوَْ يَ تَخَي َّرُ . ثُمَّ قاَل:وَالصَّوَابُ أنََّ عَلَيْهِ أنَْ ي َ  خَفِّ َِ شَدِّ،أوَْ باِلْأ َِ قْ وَال:أنََّهُ يأَْخُذُ باِلْأ َِ رَّى الحَْقَّ بِجَهْدِهِ تَحَ الْأ

                                                           
 . 217/  4إعلام الموقعين   - 1
  ه  .1356القاهرة، المكتبة التجارية  124/  2غزالي المستصفى لل  - 2
 . 261/  4وانظر الموافقات للشاطبي  54/  1المجموع للنووي   - 3
 . 58/  1، والمجموع للنووي 291/  4الموافقات  - 4



86 
 

وِّ بَ يْنَ مَا يحُِب هُ وَمَا وَمَعْرفِةَِ مِثْلِهِ وَيَ تَّقِيَ اللَّهَ،قاَل:وَقَدْ نَصَبَ اللَّهُ تَ عَالَى عَلَى الحَْقِّ أمََاراَتٍ كَثِيرةًَ،ولمَْ يسَُ 
رَ ارْتفَِاعُ يَسْخَطهُُ مِنْ كُل وَجْهٍ،بِحَيْثُ لَا يَ تَمَي َّزُ هَذَا مِنْ هَذَا،وَالْ  فِطَرُ السَّلِيمَةُ تَميِل إِلَى الحَْقِّ وَتُ ؤْثرِهُُ،فإَِنْ قُدِّ

 1ذَلِكَ كُلِّهِ يَسْقُطُ عَنْهُ التَّكْلِيفُ في هَذِهِ الْوَاقِعَةِ وَإِنْ كَانَ مُكَلَّفًا باِلنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرهَِا . 

تَ ف   - 43 تِي حَال مَن  يَس  تَ ف   تِيهِ :مَع رفَِةُ ال مُس 

 يجَِبُ عَلَى الْمُسْتَ فْتِي إِنْ وَقَ عَتْ لَهُ حَادِثةَ  أَنْ يَسْأَل مُتَّصِفًا باِلْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ .

لْمِ قاَل ابْنُ عَابِدِينَ نَ قْلًا عَنِ الْكَمَال بْنِ الْهمَُامِ:الِات ِّفَاقُ عَلَى حِل اسْتِفْتَاءِ مَنْ عُرِفَ مِنْ أهَْل الْعِ 
فْتَاءِ إِنْ ظَنَّ عَدَمَ تِهَادِ وَالْعَدَالَةِ،أوَْ رَآهُ مُنْتَصِبًا وَالنَّاسُ يَسْتَ فْتُونهَُ مُعَظِّمِيَن لَهُ،وَعَلَى امْتِنَاعِهِ مِنَ الِاسْتِ باِلِاجْ 

 2أَحَدِهِماَ أَيْ عَدَمَ الِاجْتِهَادِ أوَِ الْعَدَالَةِ .

بِسُؤَال النَّاسِ،وَإِنْ لَمْ  عَرَفَ عِلْمَهُ وَعَدَالتََهُ،فإَِنْ لمَْ يَ عْرِفِ الْعِلْمَ بَحَثَ عَنْهُ  وَقاَل الن َّوَوِي :يَسْأَل الْمُسْتَ فْتِي مَنْ 
نَّ الْ يَ عْرِفِ الْعَدَالَةَ فَ قَدْ ذكََرَ الْغَزاَلي  فِيهِ احْتِمَالَيْنِ،أَحَدُهُماَ:أَنَّ الحُْكْمَ كَذَلِكَ،وَأَشْبَ هُهُمَا:ا َِ غَالِبَ لِاكْتِفَاءُ،لِأ
 3مِنْ حَال الْعُلَمَاءِ الْعَدَالَةُ،بِخِلَافِ الْبَحْثِ عَنِ الْعِلْمِ فَ لَيْسَ الْغَالِبُ مِنَ النَّاسِ الْعِلْمَ . 

 ِِ اءِ إِذَا لمَْ يَكُنْ فْ تَ وَقاَل الن َّوَوِي :يجَِبُ عَلَى الْمُسْتَ فْتِي قَطْعًا الْبَحْثُ الَّذِي يَ عْرِفُ بهِِ أهَْلِيَّةَ مَنْ يَسْتَ فْتِيهِ لِلْإ
قْ رَ  ِِ اءِ،وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عَارفِاً بأَِهْلِيَّتِهِ،فَلَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِفْتَاءُ مَنِ انْ تَسَبَ إِلَى الْعِلْمِ،وَانْ تَصَبَ للِتَّدْريِسِ وَالْإ

تِفْتَاءُ مَنِ اسْتَ فَاضَ كَوْنهُُ أهَْلًا للِْفَت ْوَى،وَقاَل بَ عْضُ مَنَاصِبِ الْعُلَمَاءِ بمجَُرَّدِ انتِْسَابهِِ وَانتِْصَابهِِ لِذَلِكَ،وَيَجُوزُ اسْ 
اَ يُ عْتَمَدُ قَ وْلهُُ:أنَاَ أهَْل  للِْفَت ْوَى،لَا شُهْرتَهُُ بِذَلِكَ،وَلَا يُكْتَ فَى  باِلِاسْتِفَاضَةِ وَلاَ أَصْحَابنَِا الْمُتَأَخِّريِنَ:إِنمَّ

 َِ  4وَّل . باِلت َّوَاترُِ،وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأ

تِيهِ: - 44 تِي مَن  يُ ف  تَ ف   تَخَي ُّرُ ال مُس 
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يَا،فَ قَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ  ،وكَُل هُمْ عَدْل  وَأهَْل  للِْفُت ْ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَ فْتِيَ  إِنْ وَجَدَ الْمُسْتَ فْتِي أَكْثَ رَ مِنْ عَالمٍِ
هُمْ مَنْ  نَ هُمْ يَسْأَل مِن ْ يَشَاءُ وَيَ عْمَل بِقَوْلهِِ،وَلَا يجَِبُ عَلَيْهِ أنَْ يَجْتَهِدَ في أعَْيَانِهِمْ ليَِ عْلَمَ أفَْضَلَهُمْ عِلْمًا باِلْخيَِارِ بَ ي ْ

فْضَل إِنْ شَاءَ،وَإِنْ شَاءَ سَأَل الْمَفْضُول مَعَ وُجُودِ الْفَاضِل،وَاحْتَج وا لِذَلِكَ  فَ يَسْألََهُ،بَل َِ لهَُ أَنْ يَسْأَل الْأ
وَّلِيَن كَانوُا 43ومِ قَ وْل اللَّهِ تَ عَالَى:} فاَسْألَُواْ أهَْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَ عْلَمُونَ{ )بِعُمُ  َِ ( سورة النحل،وَبأَِنَّ الْأ

 تَمكَ نِهِمْ مِنْ سُؤَالهِِمْ يَسْألَُونَ الصَّحَابةََ مَعَ وُجُودِ أفَاَضِلِهِمْ وَأَكَابِرهِِمْ وَ 

خْذُ بِقَوْلهِِ . وَقاَل الْقَفَّال  َِ عْلَمِ وَالْأ َِ  1وَابْنُ سُريَْجٍ وَالْإسْفَراييِنِي  مِنَ الشَّافِعِيَّةِ:ليَْسَ لهَُ إِلاَّ سُؤَال الْأ

تِينَ: - 45 وبِةَُ ال مُف  تَ لَفَت  عَلَي هِ أَج  تِيَ إِنِ اخ  تَ ف   مَا يَ ل زَمُ ال مُس 

وَاهُمْ .إِنْ سَأَل الْمُسْتَ فْتِي أَكْثَ رَ مِنْ مُفْتٍ،  فاَت َّفَقَتْ أَجْوبَِ تُ هُمْ،فَ عَلَيْهِ الْعَمَل بِذَلِكَ إِنِ اطْمَأَنَّ إِلَى فَ ت ْ

 وَإِنِ اخْتَ لَفُوا،فلَِلْفُقَهَاءِ في ذَلِكَ طَريِقَانِ :

وَالسَّمْعَاني  وَالْغَزاَلي  مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى  فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ:الْحنََفِيَّةُ،وَالْمَالِكِيَّةُ،وَبَ عْضُ الْحنََابلَِةِ،وَابْنُ سُريَْجٍ 
رُكُ مَا شَاءَ،بَل عَلَيْهِ الْعَمَل بنِ َ  وْعٍ مِنَ الت َّرْجِيحِ،ثُمَّ ذَهَبَ أَنَّ الْعَامِّيَّ ليَْسَ مُخيَ َّراً بَ يْنَ أقَْ وَالهِِمْ يأَْخُذُ بماَ شَاءَ وَيَ ت ْ

هُمْ إِلَى أَ  كْثَ رُونَ مِن ْ َِ رُكُ  نَّ الْأ  الت َّرْجِيحَ يَكُونُ باِعْتِقَادِ الْمُسْتَ فْتِي في الَّذِينَ أفَْ تَ وْهُ أيَ  هُمْ أعَْلَمُ،فَ يَأْخُذُ بِقَوْلهِِ،وَيَ ت ْ
 قَ وْل مَنْ عَدَاهُ .

نَّ الخَْطأََ ممُْكِن  باِلْغَفْلَةِ عَنْ  َِ ،لِأ عْلَمِيَّةِ وَاجِب  َِ دَليِلٍ قاَطِعٍ،وَباِلحُْكْمِ قَ بْل تَماَمِ  قاَل الْغَزاَلي :الت َّرْجِيحُ باِلْأ
عْلَمِ لَا مَحَالَةَ،كَالْمَريِضِ إِذَا اخْتَ لَفَ عَلَيْ  َِ هِ طبَِيبَانِ،فإَِنْ الِاجْتِهَادِ وَاسْتِفْراَغِ الْوُسْعِ،وَالْغَلَطُ أبَْ عَدُ عَنِ الْأ

خْبَارِ،وَبإِِذْعَانِ الْمَفْضُول خَالَفَ أفَْضَلَهُمَا عُدَّ مُقَصِّراً،وَيُ عْلَمُ أفَْضَل الطَّبِ  َِ يبَ يْنِ أوَِ الْعَالِمَيْنِ بتَِ وَاترُِ الْأ
فْضَل لَهُ،وَباِلتَّسَامُعِ وَالْقَراَئِنِ دُونَ الْبَحْثِ عَنْ نَ فْسِ الْعِلْمِ،وَالْعَامِّي  أهَْل  لِذَلِكَ،فَلَا يَ نْبَغِي لَهُ  َِ  أنَْ يُخاَلِفَ الْأ

 باِلتَّشَهِّي . اه  .

نَّ في التَّخْيِيِر إِسْقَاطَ التَّكْلِيفِ،وَمَتَى خَي َّرْناَ الْمُقَلِّدِينَ في ات ِّ وَ  َِ بَاعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ قاَل الشَّاطِبي :لَا يَ تَخَي َّرُ،لِأ
نَّ مَب ْ  َِ نَى الشَّريِعَةِ عَلَى قَ وْلٍ وَاحِدٍ،هُوَ حُكْمُ لمَْ يَ بْقَ لَهمُْ مَرْجِع  إِلاَّ ات ِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ وَالْهوََى في الِاخْتِيَارِ،وَلِأ
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مْرِ ا ه ،وَقِيَاسًا عَلَى الْمُفْتِي:فإَِنَّهُ لَا يحَِل لَهُ أَنْ يأَْخُذَ بأَِيِّ الرَّأيَْ يْنِ الْ  َِ مُخْتَلِفَيْنِ دُونَ نَظَرٍ في اللَّهِ في ذَلِكَ الْأ
مَ .  الت َّرْجِيحِ إِجْماَعًا كَمَا تَ قَدَّ

نَّ هَذَاوَقاَ َِ مَوْضِعُ  ل الْغَزاَلي :إِنْ تَسَاوَى الْمُفْتِيَانِ في اعْتِقَادِ الْمُسْتَ فْتِي،وَعَجَزَ عَنِ الت َّرْجِيحِ تَخيَ َّرَ،لِأ
 ضَرُورةٍَ،وَقاَل ابْنُ الْقَيِّمِ وَصَاحِبُ الْمَحْصُول:عَلَيْهِ الت َّرْجِيحُ 

مَاراَتِ،فإَِنَّ الحَْقَّ وَالْبَاطِ  َِ  ل لاَ يَسْتَويِاَنِ في الْفِطَرِ السَّلِيمَةِ .باِلْأ

 َِ شَدِّ احْتِيَاطاً،وَقاَل الْكَعْبي :يأَْخُذُ باِلْأ َِ خْذِ باِلْأ َِ شَدِّ فِيمَا كَانَ وَذَهَبَ الْبَ عْضُ إِلَى أنََّ الت َّرْجِيحَ يَكُونُ باِلْأ
يْسَرِ .في حُقُوقِ الْعِبَادِ،أمََّا في حَقِّ اللَّهِ تَ عَالَى فَ يَأْ  َِ  خُذُ باِلْأ

قْ وَال الْ  َِ ظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبَ عْضِ الْحنََابلَِةِ:أَنَّ تَخيَ  رَ الْعَامِّيِّ بَ يْنَ الْأ َِ صَح  وَالْأ َِ مُخْتَلِفَةِ للِْمُفْتِيَن وَالْأ
يِّ  َِ نَّ فَ رْضَ الْعَامِّيِّ الت َّقْلِيدُ،وَهُوَ حَاصِل  بتَِ قْلِيدِهِ لِأ َِ ،لِأ  1الْمُفْتِيَ يْنِ شَاءَ .  جَائزِ 

تِي : - 46 تِي مَعَ ال مُف  تَ ف   أَدَبُ ال مُس 

نَّهُ مُرْشِد  لَهُ  َِ دَبِ مَعَ الْمُفْتِي،وَأَنْ يجُِلَّهُ وَيُ عَظِّمَهُ لعِِلْمِهِ وَلِأ َِ . وَلَا يَ نْبَغِي أَنْ 2يَ نْبَغِي للِْمُسْتَ فْتِي حِفْظُ الْأ
 3رٍ أوَْ نََْوِ ذَلِكَ ممَّا يَشْغَل الْقَلْبَ .يَسْألََهُ عِنْدَ هَمٍّ أوَْ ضَجَ 

جْل وَاخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ هَل للِْمُسْتَ فْتِي أنَْ يطُاَلِبَ الْمُفْتِيَ باِلحُْجَّةِ وَالدَّليِل ؟ فَ قَال ابْنُ السَّمْعَانيِّ  َِ :لَهُ ذَلِكَ لِأ
شْراَفِهِ عَلَى الْعِلْمِ بِصِحَّتِهِ،وَلاَ احْتِيَاطِهِ لنَِ فْسِهِ،وَيَ لْزَمُ الْعَالِمَ أنَْ يَذْكُ  ِِ يَ لْزَمُهُ  رَ لَهُ الدَّليِل إِنْ كَانَ مَقْطوُعًا بهِِ،لِإ

 إِنْ لمَْ يَكُنْ مَقْطوُعًا بِصِحَّتِهِ،لِافْتِقَارهِِ إِلَى اجْتِهَادٍ يَ قْصُرُ عَنْهُ فَ هْمُ الْعَامِّيِّ .

هَى مِنَ الْحنََابلَِةِ:يَ نْبَغِي للِْعَامِّيِّ أَنْ لَا يطُاَلِبَ الْمُفْتِيَ باِلدَّليِل،قاَل الخَْطِيبُ:فإَِنْ وَقاَل الشَّافِعِيَّةُ وَشَارحُِ الْمُنْت َ 
يَا مُجَرَّدَ أَحَبَّ أنَْ تَسْكُنَ نَ فْسُهُ لِسَمَاعِ الحُْجَّةِ طلََبَ هَا في مَجْلِسٍ آخَرَ،أوَْ في ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بَ عْدَ قَ بُول الْ  ةً . فُت ْ

1 
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ينِ،وَالس ؤَال عَمَّا لمَْ يَ قَعْ،وَأَنْ يَسْأَل عَنْ  فَعُ في الدِّ صِعَابِ  وَيُكْرهَُ كَثْ رةَُ الس ؤَال،وَالس ؤَال عَمَّا لَا يَ ن ْ
لُغَ باِلس ؤَال حَدَّ الت َّعَ  م قِ وَالتَّكَل فِ،وَأَنْ يَسْأَل عَلَى الْمَسَائِل،وَعَنِ الحِْكْمَةِ في الْمَسَائِل الت َّعَب دِيَّةِ،وَيُكْرهَُ أَنْ يَ ب ْ

فْحَامِ وَطلََبِ الْغَلَبَةِ في الخِْصَامِ  ِِ عَنِ النَّبىِّ  -رضى الله عنها  -عَائِشَةَ  حديث ،لِمَا في 2سَبِيل الت َّعَن تِ وَالْإ
 . 3«إِنَّ أبَْ غَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الألََد  الخَْصِمُ » قاَلَ  - )ص( -

تِي ؟ - 47 تِيَ ال عَمَل بِقَو ل ال مُف  تَ ف   هَل يَ ل زَمُ ال مُس 

صْل،وَلَكِنْ قَدْ يجَِبُ  َِ  في لَا يجَِبُ عَلَى الْمُسْتَ فْتِي الْعَمَل بِقَوْل الْمُفْتِي لِمُجَرَّدِ إِفْ تَائهِِ،وَهَذَا هُوَ الْأ
هَا :  أَحْوَالٍ،مِن ْ

هُمْ،أوَْ حَكَمَ بِقَوْل ،دًا،فَ يَ لْزَمُهُ الْعَمَل بِقَوْلهِِ أَنْ لَا يجَِدَ إِلاَّ مُفْتِيًا وَاحِ  -أ  وكََذَا إِنِ ات َّفَقَ قَ وْل مَنْ وَجَدَهُ مِن ْ
 4الْمُفْتِي حَاكِم  .

جْماَعِ  -ب  ِِ  . 5أَنْ يُ فْتِيَهُ بِقَوْلٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ،لعَِدَمِ جَوَازِ مُخاَلَفَةِ الْإ

وْثَقَ . أَنْ يَكُونَ الَّذِي أفَْ تَ  -ج  َِ عْلَمَ الْأ َِ  6اهُ هُوَ الْأ

يَاهُ،فَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْعَمَل بماَ أَ  -د   فْ تَاهُماَ .إِذَا اسْتَ فْتَى الْمُتَ نَازعَِانِ في حَقٍّ فَقِيهًا،وَالْتَ زَمَا الْعَمَل بفُِت ْ

نَ هُمَا بغَِيْرِ مَ  يَا الْفَقِيهِ في فَ لَوِ ارْتَ فَعَا إِلَى قاَضٍ بَ عْدَ ذَلِكَ فَحَكَمَ بَ ي ْ ا أفَْ تَاهُماَ بهِِ الْفَقِيهُ لَزمَِهُمَا فُ ت ْ
 7الْبَاطِنِ . الْبَاطِنِ،وَحُكْمُ الْحاَكِمِ في الظَّاهِرِ،قاَلَهُ السَّمْعَاني ،وَقِيل:يَ لْزَمُهُمَا حُكْمُ الْحاَكِمِ في الظَّاهِرِ وَ 

وَّل لمَْ يَجُزِ إِذَا اسْتَ فْتَى فَقِيهًا فأَفَْ تَاهُ فَ عَمِ  -ه   َِ وَاهُ لَزمَِهُ ذَلِكَ،فَ لَوِ اسْتَ فْتَى آخَرَ فأَفَْ تَاهُ بِغَيْرِ فَ ت ْوَى الْأ ل بِفَت ْ
جْماَعَ عَلَى ذَلِكَ الْهنِْدِي  وَابْنُ الْحاَجِبِ  ِِ  . 1الر جُوعُ إلِيَْهِ في ذَلِكَ الحُْكْمِ،نَ قَل الْإ
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تِي إِن  لَم  يَط مَ  - 48 تَ ف  مُ ال مُس  يَا :حُك   ئِنَّ قَ ل بُهُ إِلَى ال فُت  

مْرَ في الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا  قاَل ابْنُ الْقَيِّمِ:الْمُسْتَ فْتِي لَا تُخلَِّصُهُ  َِ فَ ت ْوَى الْمُفْتِي مِنَ اللَّهِ إِذَا كَانَ يَ عْلَمُ أَنَّ الْأ
فَعُهُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِذَلِكَ،لحَِدِيثِ عَ   -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضى الله عنها  -نْ أمُِّ سَلَمَةَ أفَْ تَاهُ،كَمَا لَا يَ ن ْ

يْئًا إنَِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ،وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَلحَْنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَ عْضٍ،فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَ » قاَلَ  - )ص(
اَ أقَْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ ا  .2« لنَّارِ فَلاَ يأَْخُذْهَا بِقَوْلهِِ،فإَِنمَّ

أَل عَنْهُ،سَوَاء  تَ رَدَّدَ وَالْمُفْتِي وَالْقَاضِي في هَذَا سَوَاء ،وَلَا يَظُن  الْمُسْتَ فْتِي أنََّ مُجَرَّدَ فَ ت ْوَى الْفَقِيهِ تبُِيحُ لهَُ مَا سَ 
هِ فِيهِ،أوَْ لجَِهْلِهِ بهِِ،أوَْ لعِِلْمِهِ بِجَهْل الْمُفْتِي،أوَْ بمحَُاباَتهِِ لَهُ أوَْ حَاكَ في صَدْرهِِ،لعِِلْمِهِ باِلْحاَل في الْبَاطِنِ،أوَْ لِشَكِّ 

نَّهُ مَعْرُوف  باِلْفَت ْوَى باِلْحيَِل وَالر خَصِ الْمُخَالفَِةِ للِس نَّةِ،أوَْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ  َِ وَاهُ،أوَْ لِأ سْبَابِ الْمَانعَِةِ  في فَ ت ْ َِ الْأ
جْل الْمُفْتِي يَسْأَل ثاَنِ مِنَ الث ِّقَ  َِ هَا،فإَِنْ كَانَ عَدَمُ الث ِّقَةِ وَالط مَأْنيِنَةِ،لِأ وَاهُ وَسُكُونِ الن َّفْسِ إلِيَ ْ يًا وَثاَلثِاً ةِ بِفَت ْ

بُ تَ قْوَى اللَّهِ بِحَسَبِ حَتىَّ تَحْصُل لَهُ الط مَأْنيِنَةُ،فإَِنْ لمَْ يجَِدْ فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا،وَالْوَاجِ 
 3الِاسْتِطاَعَةِ 
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